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تقد سم فصبلة اد کنو 
إحياالطابي 


‹« معال م فى طربق دید الفقه الالکی »» 


(ملاحظة: المقدمة غير محررة) 

نحمدك اللهم ونستبديك ونستغفرك ونعوذ بك من سيئات أعمالناء وصلى الله وسام 
على نينا محمد آشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم تسلها كثيرا إلى يوم الدين. 

آما بعد؛ فهذه ورقات متواضعة نسعى من خلالها إلى بسط فكرتنا حول قضية تجديد 
الفقه الإسلامي عموما والمالكي خصوصاء وذلك بتبيان بعض الطرق والآليات الكفيلة باستغاره 
وتحکیه مجددا نی الساحة العملية للامة ۳ 

ومما لا شك أن مجرد الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلاي دون تقد رؤية واضصة لذلك 
سيبتى مجرد كلام لا يقدم ولا يؤخر شيئا عن الوضعية الراهنة؛ ذلك أن قضية تجديد الفقه 
البسلايي لا تعني سوى الرجوع إلى هذا الفقه وتطبيقه وتازيله على أرض الواقع» وهذا يتطلب 
منا کل في موقع مسؤوليته- بذل جود جبارة في سبيل التحضير والتعبئة للمشروع الإسلاي 
الذي نطمح إليه في قابل الأيام. 


"- هذه المقترحات اجتهادات ششخصية» والمراد بها الدلالة والتوضيح والمشاركة» فهي غبر حصورة کا أنها قابلة للتعديل 


والتطویر» ومجال الرأي والمناقشة مفتوح ومشترك فيا بيننا جميعا. 
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والدعوة یی تجدید الفقه الاسلايي عموما لا بد لها آن تقترن بخطوات عملية لا سها وأن 
التطورات الحضارية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية التي تعرفها الحياة | المعاصرة تحتاج إلى 
ابتكارات جديدة في القواعد الي تنظمها وتحكمها؛ الشيء الذي يقتضي إعادة النظر في كيفية 
الاستفادة من الثروة الفقهية الإسلامية وتوظيفها منهجا في حياتنا اليومية. 
وان اهم شيء يساعدنا -بادئ ذي بدء- في تحقيق هذا الحم الكبير هو العمل على 
توظیف اله لفته الاسلاي بکل مذاهبه وتياراته في التشريعات والقوا نين التي تنظم شؤوننا 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية؛ في أفق تغيير كثير من القضايا الأخرى التي تتصل بمنيج 
الحياة وأماط العيش وأساليب الحك مما ورثناه عن غيرنا مستكرهين. 
وتتاکد ضرورة الرجوع إلى الفقه الإسلامي على الصورة التي دكرناها في زمان أصبحت 
فيه إمكانية الاستفادة من هذه الثروة الفقهية الكبيرة التي تزخر بها المذاهب الفقهية الإسلامية 
ميسورة وملحة في آن واحد؛ ميسورة لأن جل أمات المصادر التي دونت فيا هذه المذاهب 


أصبحت في متناول الجميع» ولآن الوسائل الحديثة تساعد على البحث السريع» وملحة لان 
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معطيات العصر الحاضر تفرض علينا -معشر المسلمين- مسايرتها في إطار التجديد الذي لا 
بسفته التلید و اطمود علی آقوال معینة 
هذا وقد رأيت أن يكون حديثنا عن هذا الموضوع في فصلين على النحو الآتي: 
© الفصل الأول: معام تجديد الفقه المالي؛ علميا ومنيجيا. 


© الفصل الثاني: معالم تجديد الفقه المالي؛ عمليا وتطبيقيا. 


۳ هذا وان آي حدیث عن التجدید الفقهی دون اعتبار لقضية استغار هذه الثروة الفقهية فها تصدره موسساتن 


التشريعية من قوانین لهو ضرب من ضروب اللفو في الکلام الذي لا ترجی من ورائه فائدة. 
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الفصل الاول: 


معالم تجدید الفقه الالکي؛ علمیا ومنهجیا 
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العلم الاول؛ 
إعادة قرامة لزاث الفقهي اي وتنیحه وتریه: 


تعد هذه الثروة الفقهية الكبيرة التي ورثناها عن أسلافنا بحق كازا ينا ينبغي صيانته 
وتعهده بالرعاية؛ لكن هذه الثروة تحتاج اليوم إلى من يقوم بتپذیها» وقییز الصحیح منها من 
الضعیف والراح من المرجوح. وربطها بادلتها التفصيلية. وتخلیصها من الاستدلالات الواهية 
والتفریعات الباردة والافتراضات العقمة. ومتی نا بهذا العمل الکبیر فسنقدم للفقه المالكي 
خدمة جليلة تنتفع بها الأجيال القادمة» وبذلك نکون قد انتصرنا لهذا الذهب انتصار حق 
سبسجله التارج ويخلده. 
والحقيقة أن هذه الدعوة مطلب دعا إليه بعض أٌمّة الذهب منذ وقت مبکر؛ وخاصة 
في عصر الاختصار الذي ظهرت فيه حركة -نقدية تحررية مباركة- تدعو إلى تصحيح المسار 
الفقهي› وتزعمها بعض الفقهاء أمثال القرافي والمقري الجد وابن خلدون والقباب الفاسي 
والشاطبي وغيرهم؛ رحمة الله على الجميع. 
يقول القرافي رحمه الله في هذا الصدد: "يجب على أهل العصر تفقد مذاهيهم فكل ما 
وجدوه من هذا النوع يحرم علهم الفتيا به» ولا يعرى مذهب من المذاهب عنهء لكنه قد يقل 
وقد يكثرء غير أنه لا يقدر أن يعام هذا في مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي والنص 
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(Dn 
ا ك‎ 


و( ۱ ۲ 
م جاء ابن غازي وابن عاشر والرماصي وی والتاودي واین سودة والرهوني 


فترجموا | هذه الدعوة إلى لى أفعال فا خلفوه ه من مولفات» وا 1 عم عقبهم العلامة الحجوي فأودع في كتابه 
القكر السابي الخطوط العريضة التي ينغي أن تقام عليها هذه الحركة النقدية التصحيحية/. 


وبما لا يجادل فيه أحد أن كثيرا من كتب الفقه المالكي غير منقحة فهي محتاجة إلى مزيد 

من العناية» يقول العلامة الحجوي رحمه الله في شأن لمذعبين الحنني والالكي: "لا تزال 

مسائلهيا متشتتة في كتب | لفتاوی. فاطفتي محتاح إلى مراجعة أسفار كثيرة ونظر عميق» ورا 

وجد المسألة في غير مظتتهاء فإذا لم يكن له حفظ وباع ومزيد الاطلاع» وراجع في الفتوى 

الواحدة جميع الباب التي هي منه كاب البيوع في مسألة من البيع» فانه یقع في الفاط والشغب 
لا لد 


6 الفروق؛ 116/2. 


(2) 


- کان اين غازي رجه الله فقيپا محققا بارعا. يشهد على ذلك سائر مصنفاته التي وضعهاء وکان لا بعقد روایات 
المتأخرين وتخريجاتهم بل يتحرى في النقل» ويرجع إلى المصادر والأحات. 
)3( و e‏ 

- نرجو من الله أن يكون ما سطرناه في هذا البحث موصولا بحبل غير منقطع بهذه الدعوة البار ركة التي أطلقها 
أولئك الأعلام. 


7 الفكر الساي؛ 464/2. 
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فالواجب علينا إذن تنقية هذا التراث الفقهي بما لصق به من الشوائبء وتصفيته بما 
من الغرائب» ونخل هذه الثروة الهائلة من الروايات والأقوال وتنقيحها على أسا 
استفارها والاستفادة منها وفق ما يقتضيه الدليل» وتدعو إليه الحاجة والمصلحة؛ e‏ نحو 
یسهل الرجوع لبهاء وسوف لن نعدم -بإذن الله- بين هذه ارات والقوال ما وا الکتاب 
والسنة› ويترج من حيث الدلیل وتدعو اق 


غير أن القيام بهذا العمل الجليل يستدعي أن يتفرغ له رجال مفرسون؛ من هم کفاءة 
عالية في الدرس الفتهي المالكي» وأن يخصص له حيز زماني طويل .كفي لغرباة هذا التزاث 
بشکل جید. وقد تفنى دون ذلك الأعمارء ولذلك فن الأفضل أن يقوم بهذا العمل -مثلا- مركز 
للبحوث يشترك فيه المتخصصون ومن طم علاقة بالموضوع من أهل الاختصاصات الأخرى. 
کین کل راو غا کا اا ما ر 


'''- لقد عرفنا -معشر المسلمين- في ظل التشريع الإسلامي المستر زهاء أربعة عشر قرنا نظاما محكا لعاملاتنا وحلولا 
معقواة لمشاكلناء وساد العدل والاستتار في بلادناء وتكونت لنا عن طريق هذا التشريع ثروة فقهية كبرى تفوق تلك 
التي تتوفر علا أعرق الدول في الفقه والقضاء؛ ثروة حفظت نوازل أجدادنا واجتهاداتهم» وتجلت فيها مقدرتهم في المعرفة 
والدراسة والبحث والتألیف» حتى تت لهم بذلك آلاف الكتب والمجلدات؛ زخرت بها الخزائن المغربية في مختلف الجهات 
ووصلت إلينا كأمانة حملناها جیلا فیلاء 0 0 
تطفن نورهاء لها اسقرار لوجودنا کسلمین واسقرار لشريعة الاسلام. آفلیس من الواجب علینا الوفاء لهذه الثروة 
ا ا ا ان ین الأمس ویو تيع 
من التصرف)؛ ص:71. 
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- خدمة آحات الکتب الفقهية والأصولية ی الذهب تحقیقا وترتیبا وتبویباء وتصنیفها 
وصياغتها صياغة علمية دفیقة؛ تبسر الرجوع للیبا؛ وتجعلها في متناول الباحثين 


ّ جمع المادة الفقهية في المذهب وفق منهج علمي محرر على شكل موسوعات علمية جامعة 
قاد كو روت رىپ 
- تنقيح هذه المادة وتنفيتها من الشوائب والآراء الشاذة والاستدلال لها بأدلتها الحقيقة 


ر ی )س ىش 10) 
سواء آکانت نصوصا من الوحیین آو قواعد أصولية وفقهية . 


لا مناص إذن من العناية بهذا الفقه من كل النواحي إذا أردنا أن نعيد له مكانته التي 
كان يتبوؤهاء ويكون قادرا على مواصاة العطاء والاستجابة للأحداث والمتغيرات الحضارية 
والتفاعل معهاء فالفقه ا مالك كنز تشريعي عني بين أيديناء وما علينا إلا أن نعمل بإخلاص وجد 
كا عمل الفقهاء الأولون فنخدم هذا الفقه مثلما خدموه» ونجدده في الشكل مع المحافظة على 


الأصل لنعرضه في حلة جديدة تليق بهذا العصر. 


ویستحسن کذلك آن توجه المراسات والبحوث اق ھەم ىمال اتال لاشلاش قىي هذه الأهداف» 
ومن المؤسف أن كثيرا من هذه الدراسات لا تضيف جديدا للمكتبة الإسلامية» وأغلب ما تزج به المطابع البوم تسوید 


للورق بلا معنى وغناء لا قجة له في ميزان البحث العلمي. 
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المعلم العاني؛ 


إنه لمن الحيف والظم أن نحصر المذهب الالكي فيا اقتصر عليه المتأخرون من ذوي 
اختصرات الفقهية؛ کابن احاجب وخلیل والدردیر والأمیر وغبرهم» فليس المذهب الالكي قول 
ابن القاسم وحده آو ما ورد في الدونة آو ما شهره بعض الم أو جرى عليه عمل المتأخرين 
فقطء وإذا أردنا أن نرفع هذا الحيف عن الفقه المالكي فا علينا إلا أن نعتني بأئمات المصادر 
الفقهية في المذهب بكل مدارسه وتباراتهء فهي التي تجسد المذهب الالكي على حقيقته؛ بما فيه 
من كثرة الروايات والأقوال الفقهية وتعددها واختلافهاء وتأق في مقدمة هذه المصادر أربعة 
أنواع من الكتب والمصنفات؛ هي: كتب الأسمعةء وكتب مسائل الخلاف. وشروح الدونقه 
وكتب النوازل والفتاوى ` . 


فهذه الكتب والمصادر يجب الاعتناء بها عناية فائقة تحفيقا ودراسة وتدريساء ولا شك 
أن دراسة الفقه المالكي بهذا الشكل سيعطي ثرته المرجوة» غير أن ذلك يحتاج إلى جدية 
وموضوعية ودراية تامة؛ لا مجرد القراءة والكتابة للحصول على الشهرة والألقاب والدرجات 
۱ )2( 


التأليف الفقهي في الذهب الالكي غزیر ومتنوع» شمل فنونا وأبوابا مختافة كالتفسير وشروح الحديث وغير ذلك» 
لکن تبقى الأنواع الأربعة التي أشرنا إلا أهم المؤلغات التي تناولت الاختلاف الفقهي امالك بصورة حية. 

"۳ وإذاكان الكثير من كتب السماءات ومسائل الخلاف لا نعلم عنها الوم شیتا فان مواصلة البحث عن الفقود منب 
في مکتبات الدنيا لا شك سيؤدي إلى العثور على بعضھاء کا أن المتوفر منها يحتاج إلى من بخدمه. ويعتي به عناية 
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وتتجلى أهمية هذه المصادر نی كا تضم کل ما قل عن الإمام مالك رحمه الله من 
الروایات والاقوال وما ا ضيف إلا من تخريجات | آصابه واجتهاداتهم مع التنصيص على منازع 
ااا سلا 19 والاشارة إلى الأسباب الوجبة لاختلاف الاب فی ترجیحها 
واختيارها!”. 


وفضلا عن كون هذه الكتب تحفظ لنا كنزا حافلا من الاراء والاجتهادات والفتاوی 
و اج الشرعية التي لا يستغني عنها القضاة والفقهاء وعلاء الشريعة عموماء فإنها أيضا كفيلة 

بشغية الملكة الاجتبادية ادى المثقفين وتربتهاء وذلك بالتخرج على الأشباه والنظائر» 
والاستئناس بالفهوم النيرة لأصحابها في موارد الاجتهادء وترسم مناج المفتين في التصد 
للنوازل والواقعات 

ولئن كانت كتب السماعات تهتم أساسا بنقل متون الروايات الفقهية كا صدرت عن 
أصحابها ضبطا وتوثيقاء فإن الكتب المصنفة في مسائل الخلاف انصبت أساسا على تأصيل 
المذهب استدلالا وتعليلا؛ مع قياس النوازل الطارئة على الأصول مما أدى إلى ظهور اختيا 
فقهية جديدة تبناها نظار الذهب وحذاقه. فنسبت إلى المذهب من جحمة القياس والتخرج. 


لائقةء وأما شروح المدونة وكتب النوازل فإما أنها غير محققة أو أنها حققت تحقيقا مشوها لا يليق بهاء وقليل ما حظي 
منها بتحقيق علمي سليم» ويكفي أن أشير هنا إلى أن المدونة نفسها م تحقق. 


۳ وهذا ما بل الباحث آو الشتفل بالذهب SN‏ حقيقة هذا الذهب وینفذ ای آسراره. 
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وآما شروح الدونة فتتوزع هي الاخری بین هذین الپجین؛ فها یدعی بالاصطلاح 
العراقي والاصطلاح القروي "؛ بحیث نیز ۸«صطلاح العراقي في دراسة الدونة بالقباس 
والتعليل وتخریم مسائلها والتفریع علهاء في حين تيز الاصطلاح القروي بتصحيح الروايات 
والأقوال وتصنيفها حسب درجتها في الاعتادا . 


وأما كتب النوازل فتعتبر بصورة حية نموذجا خاصا لاسقرار آلة الاجتباد في استیعاب 
الحوادث الطارئة والمستجدةء كما أنها أيضا تعتبر تراثا غنيا يعكس الحضور المسقّر للفقه 
الإسلاي في الساحة العملية للأمة؛ ذلك أن فقه النوازل لم يكن بمعزل عن التطورات 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية التي كانت قر بها امجتمعات الإسلامية خاصة بالغرب 
لى 


(1) 


550 
ك ینظر: الدلیل التارخي لمؤلفات المذهب امالې؛ ص: 50. 


7 هذه اللاحظة تصدق علی کنب النوازل التی آلفت نی الفترة ما قبل القرن الثامن» آما ما بعد ذلك فاغلب 
الصنفات الوضوعة في فقه النوازل تکرار واجتزار لا سبق» ذلك أن هذا الفن قد آصابته شرارة المود والرکید کا 
آصابت الفقه الاسلامي عموما. ولهذا نرى أن الانشغال بكتب النوازل بعد المائة الثامنة دراسة وتحقيقا مضيعة للوقت 
وتبديد للطاقة والجهد. 
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المعلم القالث؛ 
تقويم الاشتغال بالمختصرات الفقهية وشروحمها وحواشيها في المذهب: 
تیان اسان امه ها و وی شرا اه و 
منعطفا بارزا في تارج ال ات ىلي باب و آثر سليي علی الفکر 
الاجتبادي أدى الفقهاء وحملة ا وتمثل هذا الآثر ر ا ملكة 7 وخود 
العقل الفقهي والاقتصار على اجترار أقوال السابقين؛ 0 أدى إلى انحراف الفقه الإسلاي عن 
مساره الصحيح'". 
فقدكان من أبرز أسباب تأخر الفقه الإسلامي منذ القرن السابع الهجري إلى عصور 
متأخرة اهام الفقهاء ` بالألفاظ شرحا وتقريرا واستدراكاء وإغفال المعاني وما يترتب عليها 
من الأحكام العملية» وهذا في الحقيقة عبث وضرب من الترف الفكري؛ لأن الفقيه يستفرغ 
"تمده ويمضي وقتا طويلا في تشدقات وتقعرات ت لا تفيد الفقه في شيءء فهذا ابن عرفة رحمه الله 


يحك أنه لما عرف الإجارة تعريفه المشهورء سثل عن معناه فبقي متحيرا يستخير الله في ذلك 
.)2( 
مله . 


۳ وا بوسف له آن الذهب الالی کان من اکثر الذاهب الفقهية تأثرا ا وهذا ما بفسر کب ول 
احجوي- قلة اجتهدین فیه مقارنة مع الشافعية مثلاء " يكون لهذ لهذا الاختصار بعض الفائدة. لكنها مقارنة مع 
سلبیانه کضوء السها في اللياة العائمة 


)2( 5 ۲ 3 5 1 مه 5 5 ۰ دم ۳ ۰ ۰ | 
- وتعريف ابن عرفة للإجارة هو: "بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حبوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها 


بعضه يتبعض بتبعيضها". شرح حدود ابن عرفة؛ ص: 516. 
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ولهذا كانت قضية الاختصار من أهم 0 تجهت إلا حركة النقد الفقهي التي 


آشرنا لها سلفا في المعلم الأول» e‏ =× 
ذلك على تطور الفقه الإسلائي 


7 رحمه الله بهذا الخصوص: "وفكرة الاختصار ثم التباري فيه مع جمع الفروع 
الكثيرة في اللفظ القليل هو الني آوجب الهرم واه 0 إذ تس قراء 
كتب لا محصلي علوم, ثم في الأخير قصروا على الشرح» واقتصروا على التحشية والقشورء 
ومن اشتغل بالحواشي ما حو شي" . 

ولهذا كان الشاطبي رحمه الله لا يأخذ الفقه إلا من كتب الأقدمين» وینهی عن الکتب 
المتأخرة؛ ككتب ابن بشير وابن شاس وابن الحاجبء وألمح إلى ذلك في المقدمة الثانية عشرة 
ف ا موافقات. 


يقول رحمه الله في فتاويه مخاطبا بعض مستفتیه: "ما ذکرت لک من عدم اعټادي على 


التاليف المتأخرة لم يكن مني بحمد الله حض رأيي» ولكن اعقدت بسبب الخبرة عند النظر في 
كتب ا المتقدمين مع كتب التأخرین» وأعني بالمتأخرين؛ كابن بشير وابن شاس وابن الحاجب 


ومن بعدهم» ولان بعض من لفيته من العلاء بالفقه آوصاني بالتحاي عن کتب التأخرین» ون 


- الفكر الساي؛ 2/4. 


®" 
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بعبارة خشنة في السمع لكا محض النصيحة...» والتساهل في النقل عن كل كناب لا يهاه 


دين الله وقد اخ ترت ذلك فظهر لي و 


وقد بين الونشرسي رحه له تعایی ما أ بهمه الشاطي في هذه العبارة؛ فقال: ٠"‏ ۳ 
الخشنة التي أذ شار إليها؛ كان رحمه الله ينقلها عن شيخه أبى العباس أحمد © 


يقول في ابن بشير وابن الحاجب وابن شاس: أفسد فسدوا ۳ 
فبسبب الاختصار وقع تحریف العاني والعبارات» وأحيلت ` 
وتغیرت مسائل عن موضعها. بل حتی الشراح اختصر بعضهم بعضاء فوقعوا في أغلاط 
وأوهام» و في شروح التتني والاهوري والزرقاني والخرشي من ذلك. حنی با المغاربة 
لإصلاح أغلاطهمء ولنلك آلف مصطنی الرماصي وبناني والتاودي وابن سودة والرهوني 
حواشیهم لهذا الغرض. فصل الطول وضاع الفقه الحقيقي» كما ضاع جل وقت الدرس 
والمطالعة في حل المقفلات وبيا ان اجملات 7 


36 فتاوي الشاطی؛ ص: ۰120 121 122. 


I 


2 الفکر السايي؛ 704. (بتصرف). 
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7 ` ` ` ` > وفيه إخلال 
E‏ 497 
المعاني عليهاء وصعوبة × 


لا غرو (ذن آن هذا ا 0-8 في ركد الهم 
وجمود الأفكار وانطاس القريحة؛ ما أدى إلى أفول نجم الاجتباد كلياء فبقي الناس في حنادس 
التقليد والتعصب المذهبي ردَحا من الزمان› و"صار ختصر خلیل قامًا 1 الكتاب والسنة 
مع أن الذي يفهم خليلا وجصاه ویقدر علی آخذ الأحکام الصحيحة منه. لا شك لو توجه 
تکتاب الله وحديث رسول الله ب وقرن عليپيا لكان قادرا على أَخذ الأحكام مېي" . 


وكني أ ˆ ` بن اللقاني المشهورة: "إا نحن خليليون 
إن ضلل ضالنا"» للدلالة على ما آل إليه نق اماي ي تك العصورء ولهنا عقب عليه الشيخ 
أحمد بابا السوداني بقوله: "وذلك دليل دروس الفقه وذهابهء فقد صار الناس من مصر إلى 
حیط الغربي خليليين لا مالكية"”. 


ەسە O‏ 
)2( 
- الفكر الساي؛ 490/2. 


)3( ا الساي؛ 79 
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ولهذا نری آن الاشتفال باختصرات الفقهية في الذهب وما وضع علیبا من شروح 
وحواش لا بد من تقومه. واعادة النظر في المج الني ينبغي اعقاده حتی نستفید من هذه 
الکتب دون إضاعة للأعار فها لا طائل نحته. 


الله للعباد يتجرون فيهاء فراخ أو خاسرء فكيف ينفق الإنسان رأس ماله النفيس في حل مقفل 
(Dı + ۰ 01 ۰ : ۰‏ 
كلام خلوق مثله. ويعرض عن كلام الله ورسوله الذي بعث إليه" . 


وكأنني بأبي العباس القباب رحمه الله قد استشعر خطورة هذا الأمر عندما قال لابن 
عرفة لما أطلعه على مختصره: "ما صنعت شيئا؛ إذ لا يفهمه المبتدئ ولا يحتاج إليه 0 


۳ الفکر السايي؛ 452/2. 


الفکر السايي؛ 247/2. 
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الاستدلال للفروع الفقهية في المذهب بالأداة الي استدل با الايمّة عند استنباطها: 


لا ^ لفقه الإسلامي وحلاوته إلا بربط فروعه ومسائله بأدلتها التفصيلية 
من الکتاب والسنة والقیاس والصلحة والقواعد الفقهية وساء E‏ ئ قيا 
يعطي احمالية للصناعة الفقيية ويضفي علبا التضارة. ولذا فان من آوجب الواجبات التي 
يتحملها الفقهاء وطلبة بة العم على عواتقهم اليوم أن يؤصلوا للفروع الفة لفقهية التي خلفها الأقدمون. 
وهذه العملية ليست بالأمر السهل إذا علمنا أن من يقوم بهذه العملية يفترض فيه أن 
يكون فقا ذا ملكة تؤهله ربط كل فرع بدلیله الصحیح. ولا يخفى ما يتطلب ذلك من دقة في 
7 
تتأسس على خطوات منهجية دقيقة يجب احترانحا ومراعاتها أثناء البحث والتنقيب عن الادلة. 


ويآتي المذهب الال على رأس المذاهب الفقهية التي تحتاج إلى من ينهد في تأصيل 
مسائله وفروعه وتدليلها على نحو يعيد لها بباءها وجالها؛ إذ من المعلوم أن المتأخرين عمدوا إلى 
تجريد هذه الفروع عن أدلتها لأسباب رأوها توجب ذلك في نظره» خلافا للمتقدمين الذين 
ينصون على أدلة هذه الفروع ومنازع استنباطها؛ كا تشهد على دا کي ومصنفاتهم» 
فشروح المدونة وكتب مسائل الخلاف وكتب النوازل التي أشرنا إلها سافا کلها تعتني عناية 
فائقة بالآدلة. 


20 
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ولقد ظهرت نی العتود نمی الحاولات الرامية إلى القيام بهذه E‏ 


اعقادا عیی من من التون الفقيية العروفة في الذهب. واما انطلاقا من الفروع الفقهبة 


المذهبية دونما تقيد بمتن مر 


ومکن تصنيف هذه الحاولات إلى صنفين اثنين حسب الطريقة التى ساكتها في عملية 
الاستدلال: 


الصنف الأول؛ محاولات اعقدت 0 علمية دقيقة سلهة إلى حد ما- في 
الاستدلال» وذلك بالنظر إلى الخطوات والضوابط العلمية التي تأسست علهاء وعلى رأس 
هذه الضوابط؛ أن يكون الدليل مما استدل به Ly‏ 
الذي بدآته دار البحوث للدراسات الإسلامية في دولة الإمارات العريبة في إطار مشروعها: 


ومن ذلك محاولة الشيخ محمد المدني بلحسني الني تصدی لشرح ختصر خليل والمرشد المعين بالدليل» والشيخ 
الحدث أحمد , بن الصديق الغاري الذي شرح رسالة | بن أني زهد القبرواني بشرح مطول خرج فيه ما اشتجات عليه من 
الفروع الفقهية بإيراد الأحاديث الواردة في كل مسألة سماه: "تخريج الدلائل لا في رسالة القيرواني من الفروع والمسائل" 
ثم اختصره في جزء سماه: "مسالك الدلالة على مسائل الرسالة" والشيخ أحمد بن الختار الجكني في شرحه لختصر 
` اي وردت فیه وسبی عمله: "مواهب الیل من آدلة خلیل" ومثاه ما فعله بادیه الشیخ 
ممد الداه الموريتاني في شرح الرسالة القيروانية الموسوم: "الفتح الرباني" وله كذلك في هذا الباب كتاب سماه: "فتح 
الرحيم على فقه الإمام مالك بالأدلة" ومن هذه الأعمال أيضا کتاب: "إتحاف ذوي 0 العلية بشرح العشماوية" للشيخ 

عبد العزيز بن الصدیق الغاري» وکتاب: ۳۳ لفقه المالي وأدلته" للشيخ الحبيب ` وکتاب: "مدونة الفقه 
اللي وأدلته" للدكتور الصادق الغرياني» وكتاب: "العرف الناشر في شرح ود فقه متن ابن عاشر" للمختار بن 
العربي مومن الجزائري وغير ذلك. 
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"الفقه المالكي بالدليل" الذي اشتغلت فيه على الشريح الصغير على أقرب المسالك للشيخ 
الدردير؛ عملا رائدا في د 
وتتلخص الخطوات المخبجية التي وضعت لإنجاز هذا العمل فيا يلي: 
د اعفاد كشب الالكية وحدها بمختلف تخصصاتها في استخراج الأدلة إلا عند الضرورة. 
- أن يكون الدليل ما استدل به علاء المذهب للمسألة الفقهية عينها. 
- ترتيب المصادر المالكية حسب الأقدمية عند البحث عن الأداة. 
- التوسع في مفیوم الدلیل کا هو معروف عند الالكية» بجيث يشمل القرآن والسنة 
والإجاع والقياس وغير ذلك من القواعدء ویشمل آیضا التعلیلات العقلية. 
الصنف الثاني؛ محاولات عمدت إلى الاستدلال بكل ما تراه مناسبا من الأدلة وخاصة 


القرآن اشاش دون اعتبار لوافقتبا للأدلة الى استدل ۳ الأعة أم لاء فقد يستدل مثلا 


لفرع ما بدليل من السنة النبوية» واذا رجعت إلى مصادر المذهب وجدت أن أصل هذا الفرع 
إما قاعدة فقهية أو أصولية أو استصحاب أو غير ذلك من الأداة المعتبرة في المذهبء وهذا بلا 
شك تخليط بين في أصول المذهب وفروعه. 


للاشارة فقد صدرت موخرا نسخة تجريية کاملة من من هنا العمل» ولسنا ندري (لی آي حد احترم الشتفلون به 


الشروط السطرة لانجاز هذا العمل. 
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الاستدلال على بعض الفروع الفقهية في المذهب بغير ما ستدل به المالكية 
فيه من الخطأ على الأ ما لا يخفى. 


أن قياس الأصول على الفروع طريقة غير مخلصة؛ لأنه رما | 


حتيج إلى لي أعناق بعض 
النصوص حتى تتوافق مع الفرع المستدل له. 
- أنه قد يفهم البعض من ذلك أن الفقه المالي غبر موصل ولا معلل. وذلك غير 
)0 


رما حال ذلك دون الاهتام بالمصادر الأولى للمذهب» والتي وردت فا الأداة 
المناسبة للفروع. 


ويتصل بمسألة الاستدلال هذه اتصالا وثيقا العمل على تخر الأحاديث والآثار 
الواردة في المصنفات الفقهية المالكية؛ لا سما المتقدمة منها أيضاء وفي هذا ا جال أيضا محاولات 


نشير إلى أن الدعوى القائلة بعدم اهتام المالكية بالدليل صحيحة إذا حصرنا مفهوم الدليل في نصوص القرآن 

eS‏ من ا › وافا آخذت من القواعد 
الأصولية والفتهية المذهبية» وهذا ما يفسر كثرة الأصول والقواعد التي بني عليها المذهب» 0 
كثير من الناس من أن سبب هذه الدعوى هو خلو المختصرات وشروحها وحواشيها من الاستدلال بالكتاب والسنة 
فقد قامت هذه الدعوی قبل ظهور اختصرات الفقهية بزمان» بل | 


ن الإمام مالكا نفسه رحمه الله عمد ل 
الفروع من مقتضى القواعد العامة. 


ذن بيانا خحا مدى تعسف بعض المعاصرين ممن يحاولون الاستدلال للفروع المالكية بأدلة من الكتا 
لسنة مباشرة؛ لانه رعا استدلوا لفرع من الفروع بآية أوحديث لم يستدل بها من خرج هذ لفرع من لاع 
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جَودة. لكنها غير كافية. فتخر یه الأحاديث عملية تضیف قمة نوعية للکتاب الني خرجت 


ۇچزىس و ا 


0 من الأعال الجديرة بالذكر في هذا الباب: كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية للشيخ أحمد بن الصديق» 
وتخریم الأحاديث الواردة في المدونة الكبرى للدكتور الدرديري. 
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تحرير محلات النزاع في مسائل الخلاف المذهبي: 
قضية تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية الختلف فيها من أنبل السبل العلمية التي 


يحب على الدراسين للمذاهب أن يوجحموا إليها عنايتهم في العصر الحاضر؛ لأن ذلك سيسهم في 

` من النلافات ۳ والشكلية في بعض مسائل اخلاف المذهي. ` 
تيانظر في مزع استاط الک اي تلف دا والسل بلاج من ال و 

دی والحق لا يترك للباطل كما في القاعدة الفقهية» واقتران الحق بالباطل ليس مدعاة 8 


0# َه المذهب في بعض المسائل الفقهية بناء على اختلافهم في 
طرق استنباطها وقواعده آ أو اختلافهم حول المفاهيم الي تبنى عليها هذه المسائل» وهذا في 
الحقيقة لا ينبغي أن يسمى اختلافا؛ إذ لو دُقق النظر في مثل هذا لؤجد أن ليس ة اختلاف» 

۰ (2) 
والذي ينبغي أن يكون قبل قبل الخوض في مناقشة مشل هذه المسائل هو تحرير محل النزاع فا . 


آداب الخلاف كما هو مقرر في كتب الأصول معرفةٌ نوع المسألة الختلف فهاء 
والعل بمحل النزاع فيها؛ لأنه غالبا ما يكون الخلاف بين الأَمة خلاف تنوع لا تضاد» ولهذا قالوا: 
لا إنكار في مسائل الخلاف أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد» وما لا شك فيه أن العلم بمحل 
- "لا یلك حق لباطل" قاعدة فتهية» وهي من كلام الإمام أحمد رحه الله. ينظر: أثر الخلاف الفقهي في القواعد 
المختلف فيها؛ ص: ۰300 301. 
)2( 


- فقد يتوهم متوهم بوجود خلاف ما بين عالم وآخرء أو يتوهم عالم بوجود خلاف ببنه ويين آخر بناء على أصوله 


ومنطلقاته» وهو في الحقيقة لبس كذلكء ومثل هذا الخلاف كثير فكب الفروع بين آتباع الذاهب الفتهية. 
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ˆ ر" من ` الخلافية سيؤدي حتا إلى ° الرژی ووجمات النظر بن 
ua‏ اد 

وقد تكون المسألة الختلف فيها ذات ذيول ونشعبات ` ¦ 
وينفرد فرع منها أو اثنان بالخلاف مثلاء ورا لا يتوارد القولان افختلفان في السألة على محل 
واحد فإذا لم يحرر امحل الذي تنوزع فيه وبين بدقة أدى ذلك إلى مخالفة الحقيقة من عتمة عند 
القحيص والنظرء كا يؤدي ذلك إلى ضياع الأوقات فيا لا طائل تحت" 

ويتفرع عن هذا أيضا ضرورة تحديد مدلول المصطلحات التي يوظفها لام في موضوء 
البحث والنقاش عند تناومم للمسائل الختلف فهاء فعلى قدر وضوح ماهم هذه المصطلحات 
وجلاتپا تتوقف غرة حسم النزاع في المسائل المطروحة للنقاش؛ ذلك أن الخلاف في بعض 
اا کو غ ا 


يقول شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: '"كثير من نزاع الناس سببه ألفاظ جملة ومعان 
مشتبهة؛ حتى تجد الرجلين يختصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء ولو سئل كل منیا 
عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله» ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه 


ي ينظر: الأساس في فقه الخلاف؛ ص: 159. 


E,‏ الله أبا مد ابن حزم حيث قال فها ينسب إليه: "لو اتفقت مصطلحات الناس لا انتېت ثلاثة أرباع خلاف 


أهل الارض" نقلا عن المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم؛ ص: 40. 
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يكون مخطئا بل يكون في قوله نوع من الصوابء وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصیبا 
e‏ 
من وجه» وقد یکون الصواب في قول ثالث" . 


ورا تكلم في المسألة من لا يحسن الكلام فيها فيفضي ذلك إلى نزاع طويل لا نهاية له» 
كا هو شأن كثير من القضايا التي وقع فها النزاع في هذا الزمان الذي قل فيه العلم والورع 
والخوف من اللّه؛ حتى صدق على عدد غير قليل من الناس قول الشافى رحمه اللّه: "لقد 
تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه» لكان الإمساك أولى به وأقرب من 
السلامة له ن شاء ىا 

وا تن ماه ی عل العف سل الق تاف في تعد من الشواط 
المبجية ١‏ لهمة التي ينبغي أ ن اسىن عَليپا ال لنقد الفقهي باعتباره: "عملية بحثية تروم إلى تحرير 
ˆ ` و TT‏ 
وغ 

وأيما نقد لا ينظر إلى محلات النزاع وأسباب الاختلاف لهو ري في عاية وقذف 
بالباطل› ولا شك أننا لو قومنا اختلافاتنا في كثير من المسائل الفقهية على أصل تحرير محال 


- جع | لفتاوى؛ 114/12. 
اسلە شا 


منبجية الخلاف وا لنقد النتهي عند الإمام ا مازري؛ ص: 9. 
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النزاع فها لقدمنا لترائنا الفقهی خدمة جليلة ونوعية. ولففنا من وطأة هذا الخلاف ونبذنا منه 


غير السائغ بأدب حسن وإنصاف تام؛ لأن ذلك سبيل إلى تقرير الحق وإظهاره والوصول إلى 
مراد الله في المسائل المتنازع فيها. 
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امعم السادس؛ 
حسم مادة الخلاف ما أمكن واقصاء كل خلاف غير معتبر: 


ما يتصل بمسألة تحرير محل النزاع السابقة اتصالا وثيقا ضرورة حسم مادة الخلاف 
المذهبي ما أمكن» وذلك بطرح وإقصاء كل خلاف بر معتبر؛ ما هو مبني على أسبا 
وأسس غير شرعية وغبر منطقية معقواة؛ عض المسائل المستندة على أحاديث واهية أو منازع 
استنباطية ضعيفة لا ترق لدرجة الاحتجاج والاستدلال عملا بقول القائل: 


ولس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافاله حظ من النظر 

فهذا البيت قاعدة محكمة شاملة يدخل تحتها كثير من الفروع, والمعنى أنه قد يكون في 
مسألة من السائل خلاف ظاه لکنه عند التآمل والتحقیق بزول هذا اخلاف ویرتفع» 
فتصير المسألة متفقا عليهاء کا هو الشأن بالنسبة لکثر من النقاشات البزنطية التي تقام اليوم 
حول كثير من القضايا والمسائل الفرعية والهامشية التي لا تخدم مصلحة الأمة. 


ل 0000 
تغير العوائد والأعرافء كا أن الخلافات اللفظية والتي لم يقو مدرك استنباطها أو خفي وجه 
الاستدلال عليها لا ترق أن تسمى خلافا في الحقيقة/". 


ومن هذا القبيل بعض الراء الشاذة التي خالف فيا أمتنا الأدلة الثابثة القطعية؛ كترك اللعان وكراهة تكرار الاعقار 


في السنة الواحدة والقبض في الصلاة وغير ذلك مما هو مشهور أو جرى به العمل في المذهب ولا يستند إلى دليل 
3 
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فكل خلاف لا حظ له من النظر إذن ينبغي أن يطوى ولا يروى كا يقال» وحقه آن 
كانت قواعد الترجيح المعتمدة بين الروايات والأقوال قواعد علمية ضابطة وواضحة وقوية في 
نفسهاء كا سنشير إلى ذلك في المعلم الموالي. 
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العلم السایع؛ 
إعادة النظر في بعض قواعد التزجیح والاختيار بين الروايات والأقوال المعتمدة في كل 
الذهب: 


ا ب ی یت ب أن يبقى کک المذهب إلى 
واما لكونها تفتقر أصلا إلى مقومات القاعدة الترجيحية شیم لود ۵ فقواعد ازجع الد 
اعترضوا على بعضها بصورة أو بأخرى. 

وأيضا فإن أغلب قواعد الترجيح في المذهب إما وضعت أصلا لمن ليست له أهلية 
النظر نی الادلة الشرعية من الفتهاء المقادين» أما اچتهد فلا يسعه إلا الترجيح بالدليل شرعيا 

وانغا قلنا بضرورة إعادة النظر في بعض هذه القواعد باعتبار أن كثيرا من المسائل التي 
رجحها فتهاؤنا استنادا إلا لا تتوفر فيا اليوم تلك العلل التي كانت موجبة لترجيحهاء ونحن نعلم 
1 ۱ "`" 


"> وعلی سبیل الثال فالشهور في الذهب عدم جواز تعدد صلاة المعة في الصر الواحد. بوبه قال أكثر غلياء 
الذهب. وشهره الشیخ خلیل في الختصرء قال الشيخ الدسوقي: "فلا يجوز تعددها على المشهور› ولو كان البلد كيرا 
مراعاة ما کان علیه السلف. وجمعا للكل وطلبا لجلاء الصدور". حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛374/1. 
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فقاعدة الترجيح بطريق الشهرة -مثلا- زيادة على كنبا قاعدة يلفها كثير من الغموض 
و اضطراب. فان کثیرا من الأقوال المشهورة في المذهب يجب مراجعتها وإعادة النظر فيهاء 
فلرعا اشتهر قول لا ينبض حة في مقاباة قول مغمور يت رخ من جحمة ماء كا في بعض المسائل 
التي خالف فها الأ مثلا الأحاديث الصحاح دون مسوغ مقبول!”. 


وقاعدة الترجيح بجريان العمل قاعدة مؤقتة متعلقة بأزمنة معينة باعتبار أن كل المسائل 
التي جرى بها العمل لها موجبات تستند إليها؛ وعادة ما تكون أعرافا وعادات مخصوصة ببيئة 
معينة» ولا شك أن الزمان قد دار دورته فتغير كثير من هذه الأعراف والعادات وذابت في 
تقلبات الحياة المعاصرة. 


وقد جرى عمل الناس بخلاف ذلكء قال ابن عبد السلام: "المشهور المنع رعاية لفعل الأولين» والعمل عند 
الناس اليوم على الجوازء لما في جمع أهل المصر الكبير في مسجد واحد من المشقة". المعيار المعرب؛231/1. 


وسند ما جرى به العمل قول شاذ في المذهب ينسب ليحبى بن عمر وحمد بن عبد الح لكنه موید بحصول 
المشقة والضرورة»ء فلذلك قدم على المشهور. 


قال الشيخ عبدالله بن الصديق الغاري: "والصواب جواز تعدد المعة مطلقاء وعليه العمل عندنا بالمغرب» 
وليس في القرآن أو السنة ما بنع من تعددهاء بل أغلب الشروط التي اشترطها الفقهاء في اللمعة من حيث العدد 
والمسجد وغير ذلك لا دليل علها من كتاب ولا سنة". ينظر تعليقه على الآكليل شرح مختصر خليل للأمير؛ 70/1. 

وهناك أمثاة متعددة على ترجيح ما جرى به العمل على المشهور للضرورة والحاجة» ذكر الشيخ الهلالي في نور 
البصر ماذج منها. تنظر: 128 وما بعدها. 


- ومن هذا القبيل مثلا: عدم جواز الصلاة على الميت وهو في قبره لمن فاته ذلك: وكراهة صيام ستة أيام من شوال 


وغر ذلك ما تنطق النصوص بخلافه. 
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فلا بد من |عادة النظر نی تحقیق مناط بعض السائل التي وقع فها الرجیم بجریان 
العمل بناء على مصلحة أو ضرورة أو عرف؛ لأن الوقائع لا تتكرر بأعيانها وذواتهاء ويجحتاج فيا 
إلى إعمال نظر جديد لربطها بأصولها والحاقها بنظائرها وإدراجما ضمن كلياتباء والعلة تدور مع 


03 5 )1( 
المعلول وجودا وعدما كما یقول الأصوليون . 


وان: "!جراء الأحکام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجاع وجمالة في 
الدین» بل كل ما هو في الشريعة ويتبع العوائد يتغير الحم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه 
العادة اا 


يقول العلامة الحجوي رحه اللّه: "لا يجوز للقاضي أو المفتي الاسترسال في الإفتاء بما 
به العمل» ویظن أنه حک مؤبد» بل هو مؤقت ما دامت المصلحة أو المفسدة التى لأجلها 


ورم الله صاحب الطليحية إذ يقول: 


ولیس کل ما جری به 3 معتبرا شرعا فنه ما اپسل 


َّ وتتأكد ضرورة مراجعة بعض المسائل التي جری بها العمل لكونها مخالفة لنصوص قطعية من القرآن والسنة »كا في 
مسألة ترك اللعان مطلقاء واعتبار طلاق العوام كله طلاقا بائنا ولو وقع على مدخول بها دون عوضء واعتداد المطلقة 
ذات الأقراء بثلاثة أشهر ونحو ذلك. 

ر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام؛ ص: 218. 


7 الفكر الساي؛ 469/2. 
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Kx 


فرها آجراه ذو التعاصى بترك طاعة وبالمعاصى 


أما الترجيح بتقديم قول ابن القاسم على سائر الأقوال في المذهب فرش أن | 
أعلم بقول مالك وأقعد برواية فقهه أكثر من غيره من الرواة» فإن ی ین 
القاسم وحده. فني الذهب آفوال فقهية آخری آقوی وارج ما رواه این القاسىم ومع ذلك لم 
تحظ بالترجيحء والحق أحق أن بتبم یا کان صاحبه ۳ 


لهذا يرح بعض أمّة ًة المذهب مرويات غير ١‏ بن القاسم كأشهب وابن وهب. فهذا 7 
سب "ابن وهب أعلم من | ن اقم کی ولا غضاضة في ذلك إذا 
آن مکانته لا تقل عن مکانة ا بن القاسم في احفظ والدراية وملازمة الامام ا 


هذا فضلا عن کون العامل السيامي من أهم العوامل التي كانت وراء ذيوع هذه القاعدة 
وانتشارها؛ خاصة في بلاد الأندلسء» وذلك للحد من ظاهرة اختلاف الرواية في الأقوال 


3 
وتضارهها 


الل ك اه این القاسم؛ کطلان صلاة احمعة اذا كان 
الإمام مسافراء وكراهة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام» وكراهة قراءة البسملة ودعاء الاستفتاح في الصلاة» وكراهة 
الجهر بالتأمين في الصلاة» مع العلم أن هذه المسائل وأمثالها لها بدائل مروية عن الإمام مالك من غير طريق ابن القاسم 
7 المدارك؛ 423/2. 

7 ذک القاضي عياض في المدارك؛ 422/2: "أنه صحب مالكا عشرين سنة". كما تدل الآثار على أنه صحبه إلى حين 
وفاتهء في حين فارقه اب بن القاسم وهو لا يزال حیا. 


34 


« معالمفی طربق دید الفقه الالکی »» 


والترجيح بتقديم المدونة على غېرھا من الأ مات مسألة فيها نظر؛ إذ لا يلزم أن يكون كل 
ما ورد فيا من الأقوال صحيحا لا مطعن فيه مع العم أيضا أن الترجيح بتقديم مذهب المدونة 
على غيرها من الأنمات فا هو إجراء قضائي لتنظيم عمل القضاة والمفتين حتى تنضبط الأحكام 
والفتاوى. 


ومن المفيد جدا في هذا الباب استغار منا المحدثين في تصحيح وتضعيف الأحاديث 
والآثار واستثار القواعد الأصولية خاصة في باب التعارض والترجیح فيا ينسب إلى اة 
المذهب من الآراء والأقوال وذلك لرفع الاختلاف والتضارب الذي قد يحصل بينها على 


آول ما ظهر حمل الناس على قول ابن القاسم كان بالأندلس» فقد جاء عن الخليفة الحك المستنصر. بالله: "من 
خالف مذهب مالك پالفتوی وبلغنا خبره. آنزلتا یه من النکال ما ی عرة لغره "» ورشصد مذهب مالك ما 
رواه ابن القاسم عن مالك رهه الله. الدارك؛1/ 22. 
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المعلم الثامن؛ 


اعتاد الاختلاف المذهبي مادة أساسية للدرس الفقهي المعاصر: 


إن تدريس الاختلافات الفقهية الواقعة بين أُمّة المذهب مع التنصيص على الأسباب 
الموجبة لها أمر في غاية من الأهمية؛ لأن ذلك شرط ضروري لاكتساب الملكة الفقهية 
الاجتهادية» ولأنه في صمي التعبئة لاستغار هذا الاختلاف عمليا في حياة الآمة. 


فدراسة المسائل الخلافية وتحريرها تفيد الطالب في كيفية الاستدلال والمناقشة 
والترجيح» ويتعلم كذلك أسلوب المناظرة والجدل وكيفية الرد على الخصوم فتنسع مدارکه وتقوی 
ملكة الاجتباد لدي وملكة الاجتباد صفة راحخة في النفس وقوة ذهنية در بها على طلب 
حكم شرعي في النازلة حيث يوجد ذلك الحكم» وتقويم هذه الملكة وتكوينها واستدراج معلوماتها 
تتوقف على النظر في المسائل الخلافية وتحرير مواضع الخلاف والبحث في أسباب اختلاف 
الفقهاء وال( 


عل مناخ الفقهاء ف الاستدلال على المسائل الختلف فہا وماخذم من الاداف فرد ما كان 
دليله ضعيفا ويطيل النظر والتأمل فها يشكل عليه ويشتبه عليه. ودراسة أسباب الخلاف 


ينظر: البداية لابن رشد ودرها في تربية ملكة الاجتباد؛ ص: 276. 
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وتحریر منشتها ومقارتا بوطد فهم هذا العام ونجلية مثرات ا لاف والترجیح بين الاراء وفهم 
0 )1( 
مقاصد العلماء من ترجيحاتهم . 


ومن هنا يتدين سبب اشترا ط العلاء ی ي القع لفقيه أن يكو عارفا باختلاف الفقهاء. حتى 
`= 0" ختلف الناس فيه فلا تعده 
عالما" و : من ¿ يعرف الخلاف لم يشم أنقه | لفقه" ونحو ذلك من العبا ت المأثورة. 


وعلى أي فإن الحديث عن الاختلاف الفقهي المالكي كأساس يقوم عليه التجدید 
الفقهي في المذهب لا يمكن ما ل يعلم هذا الاختلاف ويعرفء ولا يمكن معرفة هذا الاختلاف 
إلا بدراسته والتعمق في البحث في أصوله وموجباته» ومن هنا نرى أن من اللازم تخصيص 
مادة تعنى بالاختلاف النتهی الماک وأسبابه وتدريسها للطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات. 


يقول النووي ره الله عن الاختلاف الفقهي بشکل 0 1 يتاك اساك 0 نكم ما 
ویتضح له ولغیره الشکلات وتظهر الفوائد اللفیسات. ` بر فا ۷ ۳ › ویفتح ذهنه ویقیز عند 


ذوی البصاتر والالباب. ویعرف الاحادیث الصحيحة من | والدلائل الراحة من الرجوحة. ويقوم بالجمع بين 
الأحادیث التعارضات والعمول بظاهرها من الوولات ولا 7 عليه إلا آفراد من النادر" اجموع شرح الهذب؛ 
19/1 
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العلم التاسع؛ 
اعتاد فقه المذهب عقيدة وشريعة وسلوكا: 
من الأخطاء التاريخية التي لحقت الفقه الإسلامي التحريف الجسم لعنی الذ 
الفقهية؛ والتي تعني في الأصل جميع الآراء والأفكار المنقولة عن إمام من الأمة | e‏ عقيدة 
وشريعة وسلوكاء غير أن اصطلاح المتأخرين جری علی قصر معنى المذهبية على الفروع 
الفقهية العملية فقط دون العقدية والسلوكةء وهذا خطأ ينغي التنبه له وتصحيحه'”". 


فعلیاژنا القدای من الأمة | امجتبدين وتلامذتهم في عصر ازدهار الصناعة الفقهية كانوا لا 


میزون بين ` العقدية وا 0 ات نی بالفقه 
ا 


ا تف لان ار رتف عند هذا الد. بل یذهب بعض الناس ای آن الدین ينبغي حصره نی العبادات 

ا الإنسان ل ا 7 ان ° 
س ° 7 نسم ار ند واللّه سبحانه ره 
` 3 فقال e‏ ب 
#نرل س فَبْلِحََ يُرِيدُونَ أن يُتَحَاَعَمُوًاً إلى أَلطّعُوتِ وق امِرُوًا أن يسَعَهُرُواً بِهَِوَيْرِيدُ ألشَّيْطَنْ أن 
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فالعقيدة والشريعة والسلوك اعضاء سد واحد. ولا يمكن أن ينفصل بعضها عن 
بعض» وإذا فصلنا أيا من هذه - - الجسد ناقصا مشوهاء ولا يوجد عام 
من العلاء الذين تنسب إليهم المذاهب الفقهية الإسلامية إلا ونقلت عنه -فضلا عن الأحكام 
الفقهية العملیة- آحکام عقدية وأخری سلوكِة» وأي فصل بين هذه الأحكام يعد ظلا لأصحابهاء 
وعملا لیس علیه برهان ‏ 


ولقد عتبر الإسلام قرآنا وسنة- 1 مر العقيدة والشريعة والىتلۈك اسا راك و 
` © 
الإسلام كاملا إلا ( | تحققت هذه الأجزاء لاا 


والشريعة في الإسلام تقوم على الانسجام التام مع العقيدة» ولا تقبل أن يكون فصل 

بيهما؛ لأن المسم لا يمكن أن يحتكم إلى ما يخالف ما تيه عليه عقيدته» أو يتناقض سلوكه مع 

أحكام شريعته؛ ذلك أن العقيدة في الإسلام تقوم على الاعتراف لله وحده بالسيادة المطلقة 
والالوهية النفردة وگ 


¬ فالذهب امالکی في الحقيقة يشمل ار الفروع» يدل على ذلك بعض مصنفات المتقدمين التي تجمع 
بين عقيدة الإمام مالك وآرائه الفقهية في سائر الأبواب كا عند الشيخ | بن أبي زيد رحمه الله في الرسالة» وأما اعتاد 
العقيدة الأشعرية وسلوك الجديد على حساب عقيدة الإمام مالك وسلوكه في منظومة الفكر المغربية فأمر غير سليم» ول 
يعرف ذلك إلا في العصور المتأخرة وبالضبط في العصر الوحدي فا بعده. 


”- فلإسلام ينظر إلى حياة المسلم نظرة عامة وشاملة» وكا اعتنى بإقرار العقائد في النفوس اعتنى كذاك بإقرار العمل 
الصاح والتقوى في السلوكء واهقامه بحياة الفرد هو اهقامه بحياة الجماعة كذلك, وحايته لحقوق الأفراد هي حايته 
لحقوق الأم والشعوب لا فرق. 
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ومعنى ذلك كما يقول الأستاذ علال الفاسي-: ان وجدان الانسان بتحرر من آن 
يعبد نفسه لشهواته الخاصة في خارج الحدود التي أباحتها الشريعة» فالإيهان بالله وبوحداننته 
وبرسالة رسوله وبما جاء به عن الله من أوامر ونواه وأخلاق وآداب يحب أن يظهر أثره في 
سلوك الفرد واجقم» ولا يصح أن يكون العمل متناقضا مع هذه البادی ولا اجقع منظیا علی 
غير الأساس الوجداني الذي ذكرناه» وهذا الانسجام يعني بالطبع كون المؤمن حين يقضي وحين 
يتقاضى؛ حين يأمر وحين يؤمر؛ حين يعامل غبره وحين يعامله غيره؛ إنما يسير طبقا لمقتضيات 
إيمانه وموافقات وجدانه» ويشعر دائًا بضرورة الوقوف عند ما حددته الشريعة وما ألزمت به 


N 


ومن أتجب التناقض وأغربه الاحتكام إلى قوانين مسقّرة من غير الشريعة الإسلامية 
والقيام في نفس الوقت بالواجبات التعبدية التي فرضتها الشريعة؛ كالصلاة والصيام والحج وسائر 
المناسك الأخرىء والحقيقة أن هذا التناقض يعكس الخلل الواقع في المعتقدات من مفه 
والاتفصال المحاصل بين المنظومات القانونية التي تحكمنا وبين النسق العقدي والأخلاقي من ججحمة 


رقا 


4 دفاع عن الشريعة؛ 153. 

7 يقول علال الفاسي رحمه الله: "المؤمنون بالله وبما أنزل على مد لا يمكنهم أن يتأخروا عن التحاك لشريعة الإسلا 
يعوا 9 1 الحؤمنون: الله وجا رر ٍ ن بتاخروا عن بعة, نارح 

ولا يمكن أن يخطر ببالهم التحام إلى الطاغوت»: وهو قانون الاستبداد الناشئ عن هوى الأفكار وارادة الحكام والرؤساء 

والنواب الخاضعين لرأسمال الأجنبي أو لأهواء الأحزاب وقادتباء والمؤمنون لا يتأخرون عن نبذ ما آمروا بتزکه» وقد 

أمروا أن يكفروا بالطاغوت فكيف يقبلون عليه وكيف يرضون التحام إليه؟ لا شك أن إهانهم جرد زع ولا يثبت عند 

التحقيق» وكذلك إيمان كل من يفضل القوانين التي لا تسد من مصادر الإسلام الأصياة هو جرد زع» وهو في عداد 
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فهنه القوانین لا تقیم في احملة وزنا لعاییر العقيدة والأخلاق؛ لها تعقد آساسا عبی 
شريعة وافدة لا تمت لهويتنا العفدية والأخلاقية بصلة» فكان أن حدث هذا الاتفصال المتناقض 
CD ۶ :‏ 


یقول الأستاذ علال الفاسي رحمه الله: "آما عندنا فقد نستنا مدلول الدین بالعنی 
الإسلامي» وهو جرد تشريع..... وأصبحنا نفكر في أمور الدين بما يفكر فيه الغرب وما نقرؤه 
من آدابه الموحمة قب لكل شيء لنقد مقع قام على تحكم الكنيسة.... وهكذا وجد عندنا مشكلة 
فصل الدين عن الدولة» فالدين بالمعنى الغربي لا وجود له عندناء والدولة والدين شيء واحد؛ 
ذف اوه وین لا بل ` ` ا 


الذين يريد الشيطان إضلالهم» والإمان لا يت الا [ذا کان مصحوبا یاذعان المؤمن ±ع الله ورضاه به وعدم التقزز منه. 
قال تعالى: «قلا ویک لا پومنون خی یْحَصَموگ پیما جر همم لا تجذوا بر آنهسهم خرجاً 
يْمًا فَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ تَسْلِيمأً4 وقال تعالی: ما کان یموس ولا مُومنة ۱3 ی ال وَرسولةه أَمْراً أن 
تون هم جر ین آنرهم تن بخ ص له َزشولهء ققد صل ضقلا ثهینآ 4 فالومن امقيقي لا بتار إلا 
الامتثال بعدما يصدر الحكم من القرآن أو السنةء ولبس له الحق في غير ذلك؛ لأن إمانه التزام منه بالسیر جقتضی 
الشرع وامتثاله في کل الاحوال... دفاع عن الشريعة؛ 78. 


"'- يرى الأستاذ علي بدوي رحمه الله أن السبب في سرعة انتشار الدين الإسلامي من الهند إلى الأندلس هو تلاسم 


القانون والأخلاق في هذا الدين» "لذلك كان شر الدین نشرا في الوقت ذاته للشریعف وأينا تخلى الدين الإسلاي عن 
میدان من اليادین زال نفوذ الشريعة الاسلامية منه» کا حدث ق إسبانبا وی صفیلیة.... أبحاث في صول الشرائم؛ 
ص: 201 


ینظر: آسس التقدم عند متكري الأسلام في الخال العربي امدیث؛ ص: 357. 


41 


« معالمفی طربق دید الفقه الالکی »» 


ومن هنا ندعو إلى ضرورة دمج الأحكام الاعتقادية والعملية والساوة في المذهبية 
المالكية» واعتاد المذهب في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة؛ عبادات ومعاملات وأتكحة 
وبالتالمي تعظههه وتبجيله وإرجاعه إلى سايق عزه '". 


7 بمثل هذا ينبغي أن يكون الانتصار للمذهب المالكي وغيره من المذاهبء وأما نصرته بالحس المغلق والقكر الأصم 


والروح الجامدة فسلك لا يجدي على صاحبه نفعاء | هو حال بعض الناس من يحسبون أنفسهم يدافعون عن هذا 
المذهب إذا ما خولف في بعض المسائل التعبدية الضعيفة التى خالف فيا مشهور المذهب الأصول الثابتة والأحاديث 


الصحيحة» في الوقت الذي صار فيه كثير من الأحكام القطعية والمتفق علبها معطلة عن العمل بها ولا أحد يتكلم عنها. 
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محالم تجديد الفقه المالكي؛ عمليا وتطبيقيا 
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العلم الاول؛ 


نبذ التقليد الأعمى للمذهب وا/عتناء بفقه الکتاب والسنة: 


التقليد الأعمى للمذاهب مرض عضالء وجنايته على الأمة ومسيرتها الحضارية غير 
وم نی درو ` ` ¦ 


الأصل کاب وال 


إن الاعتناء بفقه الكتاب والسنة ضرورة شرعية وحضارية؛ إذ لا يمكن لهذه الأمة أن 
تقوم لها قائّة إلا بالارتباط الوثيق بهذين المصدرين 0 فهها صحيحا؛ يعصم من التأويلات 
الفاسدة» وكل ابتعاد عنها يعني ذوبان الأمة في ا آتون ا ت التي تعرفها | اخياة الىشرية كل 
يوم› وما ضعفت كلمة المسلمين وازدادوا وهنا على وهن 0 حينا ابتعدوا عن مصدر عزتهم؛ 


الکتاب والسنة. وهانوا على الله حيغا ساء ظهم بهاء واعتقدوا أن أثرهما في البناء والإصلاح 
۱ 0 


الواردة في ا .` يا الناس ! ل یم > ف"على | "" با لذاهب 


"- من فضل الله علينا في هذا العصر هذه الصحوة المباركة التي دفعت المسلمين إلى الرجوع إلى فقه الكناب والسنة 
بعد قرون طويلة من امود على المذاهب والتعصب لهاء وما أظن هذا المود اليوم إلا أنه يحتضر يوشك أن يلفظ 
أنفاسهء غير أن هذه الصحوة لا بد أن تزود بمقومات الترشيدء ٠‏ وتسقى بماء العلم والتبصر حتى لا تخرج عن أهدافها 
ومقاصدها الحسنة. 
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بالشريعة الطهرة أكثر» ويعرضوا أقوال الأمة عليهاء ليعلموا بذلك مذاهب أمتهم الحقة» وعلهم آن 

ل الادلة الشرعية 00 انر العفل يبا بين علا المسامية؛ ايه 
التأخرین من آتباع الم من ` على الكتب الخالية من الدلیل» واعراضهم عن الکتاب 
والسنة وعن نقل بعض ما ع عن تیم المطابق للكتاب والسنة» وكثير من الآراء التي 
یعتقدوها مذاهب لاتېم بعضها مخالف لذاهب هب آمُتهم فضلا عن الکتاب والسنة وما عليه 
جهور الأمة» وماكان كذلك فلس ذهب لأحد من الأمةء كا عام ذلك 


ولا بد أن نشير في هذا المقام إلى أن فقه الكتاب والسنة لا يمكن تحصيله کک 
اجتبادات الأمّة أرباب المذاهب أنفسهمء ولا يمكن بأي حال من الأحوال تخطي فقه المذا 
والصدور عن القرآن والسنة مباشرةء لا لهذا الفقه من آثر مود في فهم القرآن والسنة 
واكتساب الملكة الفقهية لاستنباط الأحكاء””. 


0 00 0 0 رحمه اللّه: "الفقه المالكي بملوء بالأقوال التي توافق 
وأحللنا تلك الأقوال ¦ صر .¦ 


- حاشية الروض الری. القدمة؛ 17/1. 


العناية بفقه الكتاب والسنة مسلك قديم اتهجه بعض أمةَ المذهب كبن وهب وأشهب ومن جاء بعدهم کاللخضي 


عبد البر وابن العربي» غير أن محاولات أولئك لم تحظ بالاهام اللائق» وهذا ما يفسر طغيان انجاه الفقه اللذهبي 
- | الاود فا علینا الا آن مهتم بفقه بفقه الكتاب والسنة في إطار المذهب وأن ننبذ 
لتعصب الأعمى للمذاهب 
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هامة توفر على الأمة الغربية کثیرا من القیل والقال وتحافظ على رابط هام من الروابط 
التي 0 تو اه 
لا يخرج عن أصول مذهب مالك نفسه؛ 82 أوصى 0 السنة 006 رحمه اللّه: ۵ ۲ 
3 

بشر أخطع وأصيب فانظروا في رأبي فكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاترکوه ۳ 

فالدليل هو الذي ينبغي أن يكون الحكم الترضى حكومته» لا جرد أن القول قول فلان 
0 و رد مالك رحمه اللهء وتجد العقد منیا ضعیف 
لمسائل ور ورد من رواية ن ام رحمه الله 

ومن هذه 0 مثلا: بطلان صلاة الممعة إذا كان الإمام مسافراء وعدم إجزا 
` عام ليون یا + 
بالتأمين عند تأمين ` وعدم الیدین عند 0 والرفع منهء وكراهة الوضوء بالاء 
> 0 إلى المرفقين مع تجديد الضربة. وعدم مراعاة التوقیت في 
المسح على اخفين في الحضر والسفرء وكراهة التعوذ والبسملة في الفرضء وكراهة دعاء 
”- تبيين المدارك لرجحان تحية المسجد وقت خطبة اللمعة في مذهب مالك؛ ص: 5› للشيخ عبد الي بن الصد 
نقلا عن تطور الذهب امال في الغرب الإسلاي؛ ص: 597. 


7 جامع بيان العلم وفضله؛ 775/1 
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الاستفتاح قبل القرا لقراءة» وكراهة جود لام و 
المنبرء ووقوف الإمام في صلاة الجنازة في الوسط بالنسبة للرجل وعند المنكب بالنسبة للمرأة, 
ونحوها من المسائل التي فيا مندوحة في المذهب لمن خالفهال". 


" ومنها آیضا نی باب العبادات 


سدل الیدین في الصلاة: وهذه المسألة من المسائل المغلوطة -خها نر- عن الإمام مالك رحمه الله في فهم 
عبارة المدونة؛ لأنها خلاف منصوصه المصرح به في الموطأء وقد نبه على ذلك الشيخ عبد الله بن الصديق 
الغاري رحمه الله في رسالة صغيرة لطيفة أسم|ها: "الحجة المبينة لصحة فهم عبارة المدونة", ولغيره من أَمّة 
المذهب مؤلفات مفردة تقارب ثلاثين كتابا؛ سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات كلها ترح القبض 
على السدل 


وقد اختلف الأئَةَ في هذه المسألة اختلافا بيناء وعلی مذهب الدونة جری جمهور التأخرین منهم» 
ولأجل ذلك قيل: إن القول بالسدل عند المالكية هو مشهور مذههم » › يقول ابن العربي رحمه اللّه: "اختلف 
في ذلك علاؤنا على ثلاثة أقوال: الأول؛ لا توضع في فريضة ولا نافلة.... الشاني؛ آنه لا يفعلها في الفريضة 
ویفعلها في النافلة...» الثالث؛ يفعلها في الفريضة وفي النافلة...". أحكام القرآن؛ 1978/4. 


ولق لني ينبني أن لا يعدل عنه هو ترجيح اكد فر لجنل ف لتر الاسام 
لأدلة على ذلكء حتى قال الباجي رحمه اللد: "وأما وضع الهنى على اليسرى فقد أسند عن النبي 6 
طرق صحاح". المنتقى؛ 281/1., وقال ابن عزوز رحمه الله بعد تقريره لمشروعية القبض: "وبذلك تعرف أنه 
لم ببق في يد صاحب السدل قوة دليل ولا كثرة قائل» وقد حصحص الحق لمن كان له تثبت وذوق عند 
طلب حقائق المسائل". هيئة الناسك؛ ص: 134. 


2 ` "`` ا 
الفطر من رمضان: إنه لم ير من أهل العام وا لفقه يصومحاء ول يبلغني ذلك عن آحد من السلف» وان 
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آهل العام يكرهون ذلك. ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء؛ لو رأوا في 


ذلك رخصة عند أهل العلم» ورأوهم يعملون ذلك". الموطأء کتاب الصیام. باب جامع الصیام» حدیث رق: 
0 وقد خرح قوله رحمه الله على جملة من افخارح؛ فقیل: کره صوبا مخافة أن يلحق الجهلة برمضان غيره» 
أما صوما على ما أراده الشرع فلا يكرهء وقبل: لم يبلغه الحديثء أو لم يبت عندهء أو وجد العمل على 
خلافه. وقيل: كره صوما مع وصلها بيوم الفطر أما من صاهما أثناء الشهر فلا كراهة في ذلك. ينظر في ذلك: 
شرح الزرقاني على الموطاً؛ 190/2. بداية المجتبد؛ 308/1. عقد الجواهر؛ 369/1. الذخيرة؛ 530/2. أقرب 
المسالك؛ 692/1. الاعتصام؛ 108/2. 


فالمشهور إذن كراهة صيام ستة أيام من شوال بعد فوات رمضان» وعليه جرى الشيخ خليل رحمه 
الله في المختصرء لكن بعض أنة المذهب يرجحون صيا ما عملا بالحديث الوارد في المسألة» يقول القرطبي 
رحمه اللّه: "ويستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام لما رواه مسام والترمني وآبو داود والنسایي وابن 
ماجة عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله يَدُ: ((من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال کان له 
كصيام الدهر))". الجامع لأحكام القرآن؛ 331/2. 


هة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة: المشهور من مذهب مالك رحمه الله أن تحية المسجد لا تجوز 
وقت الخطبة. تنظر: المدونة؛ 274/2. وعليه عول ` ^ ` اختصر فقال وهو بعدد 
بعض احرمات: "وابتداء صلاة بخروجه وان لداخل". مواهب املیل؛ 179/2 کن في الذهب رواب 
yT‏ ار بن شاس وغیرها عن الومام مالك القول بجواز نحية 
الخطبة من رواية مد بن احسن الشيباني واختاره السيوري من شيوخ المذهب. 
هب الجليل؛ 179/2 قال ` رحمه اللّه: "ما ذكرناه من حرمة الصلاة بعد خروج الخطيب ولو 
اأ , هو مشهور المذهب ومقابله جوا مه ولو حال الخطبة» وعليه السيوري من نا الفواكه 
الدواني؛ 412/1. 


والراخ إن شاء الله هو القول بالمشروعية إدلالة الحديث على ذلك صراحة؛ فعن جابر رضي الله عنه 
قال: ((دخل رجل يوم الجبعة ورسول الله ذَكوٌ يُخطبء فقال: صليت ؟ قال: لاء قال: فصل ركهتين)). 
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قال TT‏ ˆ ر ( 
اللفظ صبحا فیخالفه ". شرح مسام؛ 3. 


والقول بأن هذا الحديث خاص بسليك رضي الله عنه» وأنه واقعة عين لا عموم لها تكلف وتحك؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب > وا لخصائص لا تثیث بالاحتال کا هو مقرر > والتخصيص يحتاج إلى 
دليل لا مجرد دعوى. ينظر: الجامع که القران؛ 193/3. 


وللحافظ ابن عبد البر رحمه الله مذهب آخر في المسألة» وهو التخير بين صلاتها وتركها حالة الخطبة 


قال رحمه الله: "قد قدمنا قوله کر للني تخطی الرقاب: اجلس. واستعمال ادیئین یکون بأن الداخل ٍن 
شاء رک» وان شاء لم يركم...". الاستذكار؛ 262/2. 


الصلاة على الجنازة في المسجد: فا مشهور في المذهب كراهة هة الصلاة على الجنا : فى المسجدء لکن ورد نی 
الموطاً من حديث عائشة: "ما صلى رسول الله اق عل سیل ن لاف لمسجد» وهي رواية 
المدنيين عن الإمام مالك وحححها ابن عبد البرء وعد إنكار الصلاة على الجنا في المسجد تملا بالسنة 


والعمل الأول القديم بالمدينة. ينظر: "° 47/3 
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العلم الثاني؛ 

النظر فها یوافق الذاهب الفقهية السنية الأخری من الروایات والأقوال: 
إذا كانت الظروف الزمانية أو المكانية -أعنى العادات والتقاليد والأعراف- فها مضی 
تقتضي أن يختلف الناس في بعض المسائل الفة ES‏ 
تبعا لاختلاف هذه الظروفء فإن زماننا أصبح فيه الاختلاف في مثل هذه المسائل ضربا من 
ضروب الجهل والخبل الفكري والحضاري» وذلك لزوال الظروف والأسباب التي توجب مثل 
هذا الاختلاف في هذا العصر؛ فقد أصبحت أنماط الحياة وأساليب العيش بين عامة المسلمين 
متشابهة ومتقاربة إلى حد كير؛ نظرا سور وسائل الإعلام والاتصال الحديثة؛ مما يستدعي 

حيدا -ولو نسبيا- للأحكام والتشريعات التي عع حياة الأمة وتنطمها. 


کیا أن "الحق لا ينحصر في واحد من هذه المذاهب بعينه» وليس مالك أو الشا 
أبو حنيفة برسل بعثوا إلى كل قطر أو مملكة لا تجوز مخالفتهم» كما قال عز الدين ابن عبد 
الات وتحدث للناس أقضية بقدر ما 17 

وقد کان الا صاب ١‏ لذ هب أنفسهم براعون !۱ راء بعصهم بعضهم البعض في ا 
اخلافية. ل ` ` 
مذهب أو أو إمام› وقد يظهر على لسان الأكابر والاصاغر على حدّ سواءء ولذلك کانوا یقولون: 


00 
- الفكر الساي؛ ص: 720. 
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Sy 
® 


وعلينا ور ن بعض الروايات والأقوال | ` " 
8 الفقهاء يدهم ون وتدوين اجتهاداتهم واعتبارها نون لواجت ` الإمام 


مالك رضي الله عنه. 

والدعوة إلى النظر فها يوافق المذاهب الأخرى من الروايات والأقوال لا پلزم بالضرورة 
TT‏ ¬ 6 ` 
المذاهب وأهلهاء فهذا كله بعيد غير مقصود e‏ وانغا ندعو إلى طرح التعصب ونبذ 
التقليد؛ إذ من شأن المقارنة بين المذاهب الفقهية أن تجتث أصول الهوى واله e‏ 5 
تساعد على تكوين أصالة الفكر ا جتبادي ا الملكة الراسخة ونحقيق الشخصية ` 


النزمة؛ ما تتيحه من النظر والموازنة الموضوعية الدقيقة بين الأداة التي صدر عا ak‏ 


¬ المغني؛ 106/9. 
© , تن 

- نحن على يقين أن حتى مجرد الدعوة إلى التقريب بين المذاهب قد لا تروق بعض الناس من آهل الصاخ این 
يسترزقون بهذه المذاهب حفاظا على مصالحهم لا على المذاهب نفسهاء وواحر قلباه من أقوام يتباكون 07 
المالكي ويغاظون في النکیر على من يخالفه في بعض الفروع في الوقت الذي أقصيت فيه أحكام هذا المذهب بالجملة عن 
حياة الأمة تشريعيا وثقافيا وسياسيا. 
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"فاختلاف مذاهب الفتهاء مفید لنا |ذا كنا نريد أن نهض مقسکین بالشريعة غر 
متعصبین للمذاهب, والّه هدي من يشاء إلى صراط مستقیم. والنهضة الحقيقية للأمة والفقه 
هي أن يوجد في الأمة فقهاء مستقلون في الفكر مجتبدون يأخذون الأحكام من الكتاب والسنة 


رأساء عارفين بها معرفةكافية لكل خلاف وتقليد ". 


0 


NE 
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المعلم الثالث؛ 
الاختيار بين الروايات والأقوال المذهبية بالنظر إلى ما يوافق متطلبات العصر 


إن هذه الثروة الفقهية التي يزخر بها المذهب المالكي إدليل واضم على حيويته. وعلى 
سعة الجال الذي يفتحه للبحث والنظر في مختلف مناحي الحياة؛ طبقا لا ليه ضوابط المصلحة 
ومتطلبات العصر؛ إذ لا يوجد موجب يحتم علينا تقليد رأي ما بعينه في المذهب دون سواه 
ولا أن نتقيد بتأويل اختاره عالم من علاء المذهب؛ خاصة وأن ما يصلح لقوم قد لا يصلح لقوم 
آخرین» وأن ما يصلح لمم في زمان قد لا يصلح هم في زمان خر . 


والذي ينبغى لنا هو أن نعتبر اجتهادات الفقهاء في المذهب محاولات لفهم الكتاب 
والسنة واستنباط الأحكام منهیاء وحسبنا أن نقتدي بهم وذسير على منوالهم حتى نستطيع أن 
نستخرج نحن كذلك من ضروب العرفة مثل ما استخرجوا. ومن وسائل الاجابة لشاک 


7 إضافة إلى أن معظم الخلافات التي كانت بين فتهائناكانت خلافات عصور وأمكنة» بحيث يؤثر الفقهاء العمل في 
زمان ما أو مكان ما برأي فتهي معين مراعاة لاعتبارات خاصة بذلك الزمان أو المكان» ثم تتطور الظروف وتزول 
الأسباب الموجبة للعمل بذلك القول فيتغير العمل بذلك القول إلى قول آخرء وقد سبق أن قررنا أن قاعدة ما جرى به 
العمل لا محل لاعتبارها في هذا الزمان؛ لأن الحياة الاجتاعية والسياسية وأفاط العبش ونحو ذلك قد تغيرت بشكل 
كييرء فلم يبق موجب الترجيح بعمل السابقين في عصرنا. 
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عصرنا مثل ما فعلوه مع ماكان يعرض م في زماتهم على أنه يمكننا دائًا أن نجد في تلك الثروة 
العظهة على اختلافها نماذج لاختيار الأحسن والأجدى لهذا | 0-0 


ف"شريعة نبينا مد ليست شريعة جمود وآصار كا كانت شريعة بني إسرائيل» ولا 
OE‏ والتطور معالاحوال» بل شرة صالة تکل زمان وکل مکان 
` أمة. فلذا كانت بعثته عليه ١‏ السلام عامة لساء ئر الم إلى قيام الساعة» وذلك لا يتأق مع 


۳1 1 


ولا نعني أبد بدا بحرية الاختيار بين أقوال الأَئََ في المذهب إطلاق | لعنان أمام الأغراض 
والأهواء والاختيار بالتشهي» فإن هذا منوع كا قرره غير واحد من ا رمه 
ا ی و ا و 
لأن الاختيار بين الروايات والأقوال في المذهب ضرب من ضروب الاجتهاد الذهبي *. 


4 دفاع عن الشریعة؛ ص: 93 94. 
الفكر اساي ص؛ 720. 


7 قال الشاطبي رحمه الله: "ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف؛ كما إذا اختلف الجتبدون على قولين» فوردت كذاك 
للك ` ˆ `` ` 


غرضه دون ما يخالفه. . لنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة ! ل اتید فکا م 
الترجيح أو التوقف كذلك المقلدء ولو جاز لتشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحا؟؛ وهو باطل بالإجاع...". 
الموافقات: 79/5. 


“- يسمى هذا النوع من الاجتباد بالاجتهاد الانتقائي» وهو أن يختار الجتهد رأيا فقهيا بين آراء مختافة منقولة في مسألة 
واحدة» ويقابله الاجتهاد الإنشائي وهو أن ينشئ امجتهد قولا جديدا لم يسبق إليه في مسآلة ما. 
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وآیضا فان أحكام الفقه الإسلامي عموما فيها ما هو ثابت بادلة قطعية من القرآن أو 

أو الإجاع» وهي أحكام واجبة الاتباع لا يجوز الخروج عنا بأي حال من الأحوالء 
فتبقى حرية الاختيار بین آقوال الم سائرة في تلك الأقوال التي هي من قبيل الاجتهادء ولا 
هم حينئذ من هو قائلها ولا مازلته ومکانته في النفوس» وقد کان الإمام مالك رحمه الله يقول: 
كل كلام فيه مقبول ومردود إلا ما صم عن صاحب هذا القبر" يعني اسول ویر » وما من 
آحد من أل جهاد والفتوی الا نقل عنه ما بشبه هذه القالة» فلیست مدونات الفقه علی 
عظمتبا وجلالتها بالكتب المقدسة NS e‏ 


والدعوة إلى الاجتباد في الاختيار بين أ أقوال أنه المذهب با يوافق متطلبات العصر 
ليست ببدع من القول» فقد كان دا ب فتهائنا على مر العصور النظرٌ في أ أقوال من سبقهم» 
` وقواعد الاجتهاد وظروف تمعاتهم فيا مسمی بالاختیارات الفقهیف 
وكان للشيخ أبي € 0 8 ليد الط وى والقذخ العلی في ذاك» 
ەك ي الذهب. وما ذاك بص 

ومن المسائل التي ليس من السائغ أن نجمد على العمل بها في هذا العصر مثلا: ما 
ا دفاع عن الشريعة؛ ص:138. 
کنیا مقالة متواضعة في الدفاع عن صنيع أبي الحسن ` الله ` EEE‏ 


منشورة في جلة المذهب الالء العدد: ۰16 تحت عنوان: "دراسة حول ا< ختيارات أبي الحسن اللخمي بین تهمة قزیق 
المذهب وبراءة توظيف الدليل". 
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یقتات ویدخر تجب فيه الزكاةء وما لا يتحقق فيه هذا الشرط لا تجب فیه. ومقتضی هذا القول 
أن بعض أغنياء هذا العصر من ذوي الشركات الاقتصادية الكبيرة والضيعات الفلاحية التي 
تنتج مختلف أنواع الخضروات والفواكه وغيرهم لا تجب علهم الزكاةء ولا شك أن ذلك مناف 
للحكمة من تشريع الزكاة» وربا توجبت الزكاة بذلك على الفقراء دون الأغنياء؛ إذا علمنا أن ما 
پقتات ویدخر من زراعة فقراء هذا العصر ف الغالب. 

ومعلوم آن م الله عدل كله ورحمة كلهء والفقراء من أحوج الناس إلى الرحمة 
والعدل» والقول بتعمیم الركاة من كل مخرجات الارض سواء کانت ما یقتات ویدخر ام لا -کا 
هو مذهب أبي حنيفة- هو قول بتوسيع قاعدة الزكاة؛ حتى تستفيد شريحة كيرة من أبناء 
جم » ويتحقق التكافل الاجتاعي بين طبقاته . 

ورحم الله أبا بكر ابن العربي حيث راعى هذا الأصل ور مذهب أبي حنيفة» فقال: 
"وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أب حنيفة دليلاء وأحوطها للمساکین. وآولاها قباما بشكر 
النعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث"20. 


ا E‏ قي ل انق د اق د ل رق 7 ١‏ 2 
وفي تفسیر فوله تعالی: طوء انوا حََة, یرم حصادهء6 "افش مذاهب الفقهاء نی 
راید فان لخ قال اياس غل له اضر الق قاچاق 
1 يۆ اد 1 ۰ )02 
امال قوتا کان او غبره . . 


ومثل هذا الکلام يقال أيضا في جواز إخراج زكة الفطر نقدا. والله أعل,. 


عارضة الأحوذي؛ 135/3. 
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استغار ۱ختلافات الفقهية في المذهب في القضاء والفتوى والاجتهاد العاصر: 


مر ت العملية في سبيل تجدید الفقه الالكي استغاژه علی مستوی القضاء 
والتفو ى > غبر أن الوصول إلى مرحاة التطبيق العملي هذه في مختلف جوابها ليس 
بالأمر الهين» ا ا يهنا إلى خراة 


وشجاعة كيرتين من قبل المسؤولين لإلغاء العمل بكل ما يخالف روح الشريعة ومقاصدها. 


وان أهم ما يساعدنا في سبيل تحقيق ذلك؛ هذه الكثرة الكائرة من الروايات والأقوال 
الي ورثناها عن أسلافنا من فقهاء الأقطار وعلاء الأمصارء فا من مسألة من مسائل الفروع 
إلا وتجد فما القولين والثلاثة ورا اكثر- وكل قول له توجيه صائب ومنزع في الاستنباط 


AN 


7 أحكام القرآن؛ 759/2. 
. - ابن فرحون عن ابن رشد هو: ` 1 حك شرعي 4 1 الإلزام". تبصرة 0 ص: 
ل ية فيا قم فيه النزاع في ا صاخ ار ۱ ˆ - 9 


وآما الفتوی فهي: "الإخبار عن حك شرعي لا على وجه الإلزام". مواهب الجليل؛ 32/1. وخرح بالقید الأخبر 
حك القاضي؛ لأنه ملزم في قول الأكثرين» وبری القراني آن الک |نشاء فلاحاجة لزیادة: "لا على وجه الإلزام في 
التعريف"؛ لأنه لم يدخل في الجنس. منار أصول الفتوى؛ ص: 231. 


وأما الاجتهاد فهو: "استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي". منار أصول الفتوى؛ ص: 187. 


(3) 
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حح › وهذا ما e‏ مرونة هذا الفثه ومسابرته للحوادث. والذي لطالا امه آعداوه بامود 
.)1( 
والرجعية . 
فالساحة الفقهية المالكية تمېز بثراء کیر من الرؤى والأقوال التي لا يعدم من بينها ما 


0 ` 


زمان أمر لا مرية فيه» ولا جادل فيه إلا جاهل أو ا 


)1( 
'- يتهم أعداء الإسلام -وأذنابهم من الجهلة المولعين بتقليد الغرب في كل ما ينعق به- الشريعة بالرجعية والتخلف وعدم 


مسايرة التطورات المعاصرة› وهذا لح سج تيح م عن هل من ورد ب واذ ندافع کل عم عن 
آطرو حة صلاحبة الشريعة الإسلامية لكل عصر فاننا نعترف با آصاب ا لققه الإسلاي من جود في وقت من الأوقات. 
ونقر بضعف مردودیته نی مقابلة التشريعات الغربية مثلا- ` ` 

من الأحوال في هذا الفقه بقدر ما يقدح في حملته الذين جنحوا به للجمود وا لتقليد واجتزار ما ورثوه عن عن الأسلاف. 
۳ للشاطي رجه الله كلام نفيس في هذه القضية آثرت نقله بطوله لما فيه من الفائدة» قال رحمه الله: "إن الله تعالى 
آنزل الشريعة علی رسوله مر فها تبیان کل شيء بحتاج | ليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها وتعبداتهم التي طوقوها 


في أعناقهم» و هت رسول اله کر حتی کل الدین بشهادة الله تعالی بذلك حيث قال تعالى: لأْنْيَوْمَ أَحْمَلْتُ 
سم دینصُم وَأَنْمَمتْ علیسُم نغتع ورضیث لصکم الاسقم وین فكل من زع أنه بتي في الدين شيء 


ولا یقال: قد وجدنا من النوازل والوقائع التجددة ما لم یکن في الكتاب ولا في السنة نص علیه. ولا عموم 
ينتظمهء كسائل الجد في الفرائضء والحرام في الطلاق» ومسألة الساقط على جر محفوف بجرجىء وساتر السائل 
الاجتهادية التي لا نص فبها من كتاب ولا سنة؛ فأين الكمال فيها؟. 
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هذا ونحن على يقين بان آي تحول عن القوانين الوضعية التي جري بها العمل اليوم في 
کثر من بلاد الإسلام دفعةٌ واحدة إلى 0 الشريعة الإسلامية قد يؤدي إلى قور النا 


لأنا تقول في الجواب: أولا إن قوله تعالى: «أَلْيَوْم أَحْمَنْتْ لَكُمْ دینکُمٌ #4 ان اعتبرت فا الزئبات 
من المسائل والنوازل فهو كا أوردتم» ولكن المراد كلياتهاء فام يبق للدين قاعدة يحتاج إلهها في الضروريات والحاجيات 
أو التكيليات إلا وقد ببنت غاية البيان» نعم يبقى تنزيل الجزئيات على تلك " إلى نظر الجتهد» فإن قاعدة 
الاجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنة, فلا بد من إعمالهاء ولا يسع تركهاء وا ذا ثبتت في الشريعة أشعرت بأن ثم الا 
للاجتهاد ولا پوجد ذلك الا فها لا نص فیه ولو کان الراد بالاية ك الجزئيات بالفعل» فال جزئيات 
داوسو ا العلماء على هذا المعنىء فإفا المراد الال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد 

لكلية التي يجري عليها ما لا هية له من النوازل. 

ثم نقول ثانيا: | إن النظر في كالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي إلى الإشكال والالتباس» والا فهو الذي 
أدى إلى إيراد هذا السؤال» إذ لو نطر السائل إلى اخالة التي وضعت عليها الشريعة, وهي حالة الكلية» ل يورد سؤاله؛ 
لأنها موضوعة على الأبدية» وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية. 

وأما الجزئية فوضوعة علی الهاية المؤدية إلى الحصر في التفصيلء واذ ذاك قد يتوهم أنها لم تكمل فيكون 
خلافا لقوله تعالى: «أْلْيَوْم أَحْمَلْتُ لَڪُم ديت ڪُم 4 وقوله تعالى: «وَنَزَْنَا عَلَيْكَ ألكتّب تَبْينآ َكل 
E‏ ىرى اخەشى 4 ¦ ولا شك أن كلام الله هو الصادق» وما خالفه فهو الخالف» فظاهر 
إذ ذاك أن الآية على عموثما وإطلاقها صحيحة وآن النوازل التي لا عهد بها لا تؤثر في حة هذا الكيال؛ لأنها إما محتاج 
لها واما غبر محتاح إليهاء فإن كانت محتاجا إليها فهي مسائل الاجتباد الجارية على الأصول الشرعية فأحكاعا قد 
تقدمت» ول يبق إلا نظر ا المحدثات؛ إذ لو كانت 


محتاجا إلهها لا سكت عنها في الشرعء لكنها مسكوت عنها بالفرض» ولا دلیل علما فيه کا تقدم» فليست محتاج لها 
فعلی کل تقدیر قد كل الدين والمد لله". الاعتصام؛ 266/3, ۰267 268. 
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عنها ومعارضة دعاة التغريب والدوائر الاستعارية التي تعتبر الإسلام الخطر الداهم على 
مستقبلهاء ولهذا لا نرى بأسا في التدرج في تطبيق الشريعة؛ أي تطبيق حك بعد حكر حسب 
الاولوية وما تقتضیه الصلحة. ولا يلزم تطبيق الميع دفعة واحدة؛ لأن تفوس كثير من المسلمين 
اعتادت مخالفة الشريعة» لحملها على أحكام الشريعة من جديد لا يستقيم إلا بالتآني والتروي. 


على ألا يكون في عملية التدرج هذه تعطيل لحك من أحكام الشريعة» وانفا يؤخر بعضها 
عند الضرورة حتی تیا الظروف الناسبة لتطبیقه. وحسبنا في ذلك الهج الرباني في تشريع 
بعض الأحكام التي لم بنزل تشریعها جملة واحدة؛ لما في ذلك من مشقة علی النفوس» والّه 


سبحانه وتعالى أعلم. 
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اعقاد الفقه اي مصدرا ولیا ومباشرا نختلف القوانین والتشریعات الوطنية: 


إن هذا الإرث الفقهي العظيم الني ترکه لنا علاء الذهب وففهاژه في شتی اجالات 
لحري بالافتخار والاعتزازء ولن يتأق ذلك إلا باعتاد هذا الإرث ` ف مختلف القوانین 
الوطنية التي تصدرها الجهات الختصة فتصةء وان التادي في تحكيم القوا جنبية التي وضعها 
المستعمر -م| هذبناھا- لن جدي نفعا في تقدم الأمة وتحضرهاء إلى الفقه الإسلاي 
وتحقیق الاستقلال التشريعي والقانوني آمر ضروري وشرط للهضة E‏ 


يقول أستاذ القانون المدني الدكتور شفيق شحاته رحمه الله: "إن البلاد العربية في إبا 
حضارتبا حکها قانون ينبعث من صمي عقيدتهاء ثل في رت الإسلاميةء 5 
الإسلامية ظلت مطبقة تطبیقا شاملا مختلف نواحی الحياة العربیف وذلك على مدى قرون 
طويلة» فإذا أردنا الآن الرجوع بالبلاد العريبة إلى موم | الأصلية» تعين علينا الرجوع إلى هذا 
الينبوع لنغترف منه أنظمة تتسق وحاجات العصر "۳ 


0 ما يوجد عند المسلمين من الأحكام التشريعية يفوق بكثير ما عند غبرهم من الأم» فهي كنز عظيم يحق لهم أن 
يفتخروا بهاء لكن للأسف عامة المسلمين اليوم لا يعرفون قهة هذا الكنز الذي يملكونه فصدق علبهم قول الأول: 
'- تمحتجاهات التشريعية في قوانين ن البلاد العربية؛ ص: 5 ققلا عن الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية 
¦ 
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e‏ بل إن هنا موی موی یرو 
الات غبر السلمة فی بوتقة 


e‏ ۳۳ ت ات ل و 
يحرص على الأخذ بالعلم ليقوى ويستقلء وفي الوقت نفسه يخضع للغزو الثقافي ليتبع ويضعف 
۰ 2(۳) 

ویذل" ۱ 


وحينا ننظر نظرة مجردة عن الاعتبارات الاستعارية لا يسعنا ! لا أن قول بكل جرأة 
ووضوح: إن من الواجب علينا اليوم إلغاء القوانين الناشئة عن هذه الاعتبارات لا تعديلها 


8 اشن في اصطلاح أهل القانون هو: "ذلك القانون المكتوب الصادر عن السلطة الختصة بإصداره في الدولة". 
وإذا كان اصطلاح أهل القانون يقصر مفهوم التشريع على نوع معين من القوانين» وهو ما كان مدوناء فإننا نرى أنْ 
سا ین الد ن الاصطلاح» ا التشريع لبشمل أيضا كلا من القضاء والفتوى والاجتباد؛ 
زيادة على القوانين المكتوبة الصادرة عن الساطة الختصة من باب أولى» وذلك حتى يتوافق هذا المفهوم والغرض الذي 
" 


وهذا الذي نزعنا إليه من توسيع مفهوم التشريع لبشمل هذه المكونات الأربع يشفع له المعنى E‏ 
النصوص الشرعية من القرآن والسنة, SS‏ اصطلاح وضعه 
الإنسان؛ رما يكون صحيحا ورا يكون خطأ مع العم أنه في غالب الظن اصطلاح وافد تسرب إلى ثقافتنا بشكل من 
الأشكال. 


2) 


- مفهوم الغزو الثقافي؛ بحث منشور في الجاة الإسلامية الصادرة عن رابطة الجامعات الإسلامية» العدد: 17 سنة 
6 1985م ص: ۰10 11. 
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رحمه اللّه. 


يقول علال الفاسي رحمه الله في هذا الصدد: "يجب أن ندرس طريقة وضع القانون 
المغربي وبعض الأسرار التي تكتنف مواده؛ عسى أن يدرك مواطنونا ولا سها رجال الفقه 
والقانون منهم أن القوانين التي بين أيدينا والتئي يريدون تطبيقها في عهد الاستقلال والتوحيد 
لست صالحة للبقاءء ومراجعتها لا تكني ؛ لأن في دسعها سما لا يمكن التوق منه. وانما يحب أن 
نضع قوانیننا من جديد مسقدين لها من الشريعة الإسلامية غير مقصرين في تفهم المراحل 
القانونية التى اجتازتها بلادنا"07. 


وعلينا أن نستحضر دائًا بأن القوانين الغربية استفادت كثيرا من أحكام الفقه 
قانون الالتزامات والعقود المغربي مثلا أشبة إلى صورة طبق الأصل لنظيره الفرسي» في 
الوقت الذي أخذ معظم الانون الفرنسي بدوره من الفقه الالی "۳ 


'''- دفاع عن الشريعة؛ 193. 


(2) „ 37 1 1 1 ` ف اه ۱ 

- "لكن المتشرعين ورجال الحكم في بلادنا لم يفكروا يوما؛ بل ولا ساعة في التخلص من هذه القوانين التي فرضت 
علينا فرضاء بل ذهبوا إلى أبعد من هذا خعلوا أساس تشريعهم تقليد الأثم الغربية» وما دروا أن هذه التشريعات 
الوضعية أخذت من أساس تشريعهم فألبست ثوبا قشيبا جديداء ولو بحثوا عن الحقيقة لأنصفوا دينهم ولوجدوا فيه كل 
شيء» ولعلموا أنه يجب الرجوع بتشريع البلاد إلى التشريع الإسلاي". المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية 
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والذي نعنيه بضرورة صياغة تشريعاتنا المعاصرة من الفقه المالكي الإسلاي ليس مجرد 
حاكاة للقوانين الوضعية المعاصرة» وافا القصود هو صیاعتها صباغة جديدة منبثقة من الشريعة 
الإسلامية في أسلوبها ومنطقها وروحما بشكل يستجيب لمتطلبات العصر'". 


کا آن تعدیل نصوص القوانین د 6 الشريعة 
ااسلامية. بل لا بد من انشالها من الروح الفلسفية الغريية التي آثهت علبا هذه القوائين 
أصلاء وذلك بإدماج البعدين العقدي والخلقي في تشريعاتا الوطنية كما أوضحناه في المعلم التاسع 
من الفصل الاول. 

وان أمة لا تستطيع أن تضع قواننها لنفسها بنفسها انطلاقا من هویتها وثفافتها والنظام 
الاجتاعي السائد في بلدها لهي أمة فاشلة عاجزة؛ مالها الاضمحلال والذوبان» ونقطة 
¬ ت 7 أمة ينها كان نوعھا تبدا أولا من التحرر والانعتاق الفكري 
¬ لتقلید. وکل آمة لیس پیدها مقالید آمرها لهمي آشبه بقطیع حزول 


واذ ندعو إلى الرجوع بتشريعاتنا المعاصرة إلى القواعد العامة للشريعة الإسلامية فلا 
مانع من الاستفادة من القوانين الأجنبية بما يخدم منظوماتنا التشريعية ويسهم في تطويرها خاصة 
في الجال التنظهي والففي» كما لا مانع آیضا من آن بتخصص بعض طلابنا في دراسة 2 التشریعات 


3 إن هذه الأمنية لست بعيدة المنال إذا خلصت النيات وصدقت العزاتم؛ ؛ لأن لفته الاسلاي آغزر مادة من هذه 


القوانين الأجنبية ١‏ , اليوم» "` ¦ بل ك 
الدولة الإسلامية تسعر قوتها من ذ ذاتها وامتدت ظلالها من أقاصي البلاد الأسيوية إلى ضفاف ١‏ حيط الأطلسي. 
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الغربية للاستفادة مها؛ نظرا للعلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية الْقَامةَ ین البلاد 
الاسلامية والبلاد الغربية. 
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امعم السادس؛ 
تقنین الفقه الاسلاي وتدوين أحكامه على شكل مواد وفصول يسهل الرجوع إليها عند 
الحاجة: 


من الأمور التي تخدم الفقه المالكي عمليا لمسايرة التقنيات الحديثة خاصة في مجال 
التشريع والقضاء تقنينه على شكل مواد وفصول يسهل الرجوع إليبا عند الحاجة» على أن هذا 
التقنين ليس من الأساليب الضرورية التي يتوقف علها تجديد الفقه وقیام الشريعة. ولنلك 
اختلفت فيه أنظار الفقهاء منذ القدم” ”> وقد رفض الإمام مالك أن يحمل الناس على مقتضى ما 
في كتابه الموطأ لما طلب منه ذلك أبو جعفر المنصور رحمة الله عل 


وهذه مسألة ختلف فيا حتى في هذا العصرء ونحن نرحم ضرورة التقنين -ولو بشكل 
مؤقت- لأن الحاجة داعية إلى ذلك» ومن الأسباب التي تفرض ذلك في عصرنا ما يلي: 


أولا؛ كرن القضاة غير قادرين على استخلاص الأحكام من النصوص الشرعية ومن 
مظاما اختلفة مباشرة؛ لضعف امم وصعوبة درك رتبة الاجتهاد. 


)1( £ ± 1 ۲ ۳ ¬ 1 
9 هذا ال“ختلاف كذلك بين رجال القانون ف أروبا مهم من استحسنا ومنهم من رفضها. وهذا سبب عدم 


تدوين الدستور البريطاني إلى اليوم. 

7 أول من تنسب إليه فكرة تدوين الأحكام وحمل القضاة على العمل بها هو عبد الله ابن المقفع في رسالته ا مسياة: 
"رسالة الصحابة". وهذه الرسالة بطولها نی کتاب: "جمهرة رسائل العرب" للأستاذ مد زي صفوت. نقلها عن كتاب: 
"المنظوم والمنثور" لابن طيفور. 
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آحیانا تكون متعددة اة آو حفلذ. 
والأحكام الشرعية لا تعدو أن تكون واحدة من نوعین: 

1. أحكام شرعية ثابتة بنصوص قطعية الثبوت والدلالة من كتاب أو سنة أو إجاع» ولا 
يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان» وهذا النوع من الأحكام 7 بنفسه لا يحتاج 
ال آمر ® ` الاذعان له "7 بتجاوزه واقصائه. 

)0 
ما نو في الحقيقة لا يحتاج إن فسن . 

2 آحکام اجتهادية تجاذبتها الآدلة الشريعية أو القواعد المرعية» وهذا النوع فسح فيه 
الشرع المجال للاجنهاد» غير أن القاضي الذي ل يبلغ رتبة الاجتباد آو خيف بان 
یتلاعب بأحكام الشريعة كما هو حال عامة قضاة هذا الزمان- لزم أن يحمل على 
معن من الاحکام وهذا ما نقصده بالتقنين. 

ولا كان المذهب ال مالي أوسع المذاهب دائرة في الأقوال والمرويات إلى حد تضاربها 
ااا ن اا ىساق ىمك ` من هذه الأقوال وجمعها بين دفتي مدونة ملتئة 
الابواب والفصول حتی یکون القضاة والفتون علی ببنة من آمرهم. 


''- يدخل ضمن هذا النوع كثير من الحد ور في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تجرأ المسلمون على مخالفتها في 
مشارق الأرض ومغا > 
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وغير خاف ما سينشاً عن عدم وجود مدونة قضائية موحدة تضبط عمل القضاة من 
فوضى واضطراب وضياع للحقوق في ظل عدم اكتال أهلية القضاة للنظر في نصوص الشرع 
واستقراء المصادر مباشرة» وفي وقت نحن في مسيس الحاجة إلى تسهيل مأمورية القضاة من 
أجل تأدية عملهم ەل الحسن ونه وا کله. 

ولهذا فافساح امجال آمام القضاة للرجوع یل آراء الفقهاء واختلافاتهم ومناقشاتهم سوف 
لن يأتي بالفائدة الرجوة علی الستوی التطبيتي والعملي؛ لآن القاضی سيضل الطريق في 
متاهات واسعة بين آراء الفقهاء المتباينة» ولس بين المذاهب الاسلامية کلها؛ كن بين آراء 
فقهاء المذهب الواحد. 


لذلك يظل التقنين -في اللحظة الراهنة- آمرا ضروریا علی الرغم ما سیثار حوله من 
اعتراضات؛ لا فيه من حجر على الاجتباد وجمود في الأحكام والزام الناس باتباع رأي واحدء 
لكن ثما قبل عن التقنين فإنه يبقى مسالة شكلية تنظهية تهدف إلى صياغة الأحكام في شكل 
مواد قانونية يسهل تطبيقها في الواقع وترفع عن القاضي الحيرة والااضطراب بسبب الاختلافات 

وهذه الفكرة ما فتن العلامة الحجوي رحمه الله يدعو إلبها منذ زمان غير يسيرء يقول 
رحمه الله: "فلو أن العلاء المالكية رقعوا هذا الفتق وحرروا كتابا يفتى بهء وتصان به الحقوق 
لقاموا بواجب عيني ويكون من جاعة تتعاون عليه لا فرد"/”. 


۳ الفکر السايي؛ 470/2. 
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"6 ` ۳ ماد 

والأعراف ملاحظ للسیاسات الشرعية واحدثات الوفتیة...» هو من الوسائل التى توصل إلى 
المقصود الذي هو العدل". 

واقيقة آن التقنین لس آمرا جدید | في تارج الف لفقه الاسلامي. فقد کان الولاة بقرطبة 

اذا ولوا رجلا شرطوا عليه في سجله آلا يخرج عن قول | بن القاسم ما وسعه ذلك» وذلك تقنین 

في صورة أخرى. 
)2( 
كابن الحاجب والشيخ خليل El‏ الحقبقة | ت نىڭ 


۳ الابحاث السامية؛ 160/1. 


7 صحيح أن التقنين على الشكل | لمتعارف عليه اليوم وليد الفكر الغربي» غير أن الإفادة من بعض التقنيات الأجنبية 
في الجال التنظهي أمر مباح غير محرم. 
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المعلم السابع؛ 
تقدم الفقه امالكي في شكل نظريات علمية واقعية بديلة؛ تشريعيا واقتصاديا واجتاعيا 
وسياسيا: 


إن من أجمل ما يزين صورة الفقه المالكي -والشريع الإسلاني عموما- في هذا العصر؛ 
تقديه على شكل نظريات علمية تلمس واقع الحياة العملية للأمة؛ تشريعيا واقتصاديا واجتاعيا 
وسیاسیا..:» وما لا شك فیه آن التزاث ث الفقهي المالكي فيه من المقومات والمادة اللازمة لصياغة 
مثل هه النظریات ويكفي أن نلمح إلى أن هذا الفقه استطاع أن يواكب تطورات العصور 
مستجداتها زمنا طويلا إلى أن أقصته الآلة الاستععارية الصليبية عن حياة المسلمين. 


ار ید اة امسات سرام سیت مب ات رب الرق 

والشمول وفي مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها اليوم عن الفقه الغربي 
۰ 010 

اذيك" - 


وعلى سبيل المثال فإن لفقهائنا آراء فذة ورؤى فريدة في باب السياسة الشرعية ونظام 
الحك؛ لو استخلصت مها نظريات سياسية؛ ثم طبقت على أرض الواقع لقضت على كثير من 


0 الوضع القانوني بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؛ ص: 24. 
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مظاهر الفساد والنفعية (البرغاتية) التي تنخر جسم آنظمتنا السپاسية العاصرة؛ ذلك آن نظام 
الک ف الإسلام ك يقول الاستاذ عبد القادر عودة رمه الله جمع بين ما ينسب إلى 
الديمقراطية من فضائل وما ينسب إلى الثيوقراطية من مزايا ومحاسنء ثم هو في نفس الوقت 
ري من العيوب التي تنسب إلى الديمقراطية واليوقراطية معا . 


ف"السياسة الحزبية بصورتها الخالية إها هي صنيعة بشرية براجاتية؛ آشبه ما تکون 
بالطائفية لخلوها في الغالب من الصا العامة الحقيقية» اللهم الا ما کان شعارا وکنی» فصامها 
لنا )002 


وف امجال الاقتصادي أيضا من الأجدر بنا أن نغترف أولا ما قدمه أسلافنا من 
نظريات ورؤى في السياسة الالية والاقتصادية» خاصة وأن مم شرف السبق یاسهامات لا 
تقل أهمية ععا جاءت به المدارس الاقتصادية الحديثة, فلو استعرنا هذه الرؤى وهذبناها 
وجددناها في قوالب تلائم متطلبات الحياة المعاصرة لقدمنا للبشرية خيرا كثيرا. 


إن الرصيد الفقهي والفكري الذي أنتجه العقل المسلم عبر التارية هو الذي يمثل 
الأرضية التي ينبغي الانطلاق منهاء وأي تطلع أفضل نحو مستقبل بدون ذلك لهو سراب لن 


1 ينظر: التشريع الجنائي الإسلائيء ص: 67. 


اة هة اليد اها مر اود 44. 
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نجني منه آي تقع» وهذه تجاريب دولنا في | E aS‏ 
كثيرا من الفاذج الغربية والشرقية ولم تجن منها غير التخبط في وحل التخلف والمديونية. 

فالارتباط بمقومات حضارتنا ورصيدها الفكري في كافة مجالات الحياة سيؤدي لا محالة 
إلى التحرر المنشودء و"الواجب علينا تنظيم الاقتصاد وفق أسس إسلامية وتحرير موارده 
وجعله سلاحا في ساحة الجهاد المقدس؛ لتخليص المسلمين من التبعية والوقوع في الماملات 
ابو( 


فالربا الذني حرمه الإسلام ليس ضروريا لازدهار الاقتصاد؛ كما يعتقد بعض من لا 

تحقيق عندهم» بل هو على العكس تاما عائق عن قيام نظام اقتصادي سايم لا غش فيه ولا 

ابتزاز؛ ؛ نظام لا تستحوذ فيه طبقة معينة على جميع 88090 
لقوێن كا هو الشان بالنسبة لبيروقراطية الرأسيلية اعاس 


”- من ببان المؤتمر الثاني ل+معية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية المنعقد بمراكش أيام: 14» 15› 16 جبادى الأولى: 


6ه / الوافق: ۰14 15› 16 ماي 1976م. 
"۳ لقد اقتنع العديد من المتخصصين والهتين في العصر الحاضر بأن النظام الاقتصادي الإسلامي نظام قائم بذاته وأنه 


قابل للتطبيق» وربا اعتيره ال لبعض النظام الأصلح القمين بحل الأزمة المالية التي يتخبط فيا العالم اليوم بسبب النظام 
الاقتصادي الدولي الحاللي» ولهذا نجد بعض الدول الغرببة تعتقد أسسا اقتصادية مسهّرة من النظام الإسلامي. 
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المعلم الثامن؛ 


فتح باب الاجتهاد المذهبي وترشيده أمام من توفرت فيهم الأهلية اللازمة: 


مرونة قواعد ` و باب الاجتهاد آمام العلاء من ذوي الكفاءة ها السمتا 
الكفيلتان بخلود الفقه الاسلاي ویفائه واسقرارە وحیویته إلى قیام الساعة. وبالاجتپاد 0 
الشريعة اخياة پمستجداتپا وطروفها وملابستبا في كىل العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

ومن هذا المنطلق يأتي كون الاجتباد ضرورة شرعية وحضارية باعتبار "أن الوقائع في 
الوجود لا تنحصر؛ فلا يصح دخولها تحت الآدلة التحصرة. ولذلك احتيج إلى فتح باب 
الاجتباد من القياس وغيرهء فلا بد من حدوث ی مرا کیا ولا يوجد 
وین فا امد ون ذلك فإا أن يك اناس فيا مع أهواهم؛ أو ينظر في غير اجتباد 
قىرىي وهو ا E EU‏ التوقف لا إلى غاية» وهو 
معنى تعطيل التكليف لزوماء وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق» فإذن لا بد من الاجتهاد في 
كل زمان؛ لآن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان". 


(1) 


- الموافقات؛ 104/4. 
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وبرجع ارجتهاد ای استنباط الأحكام الشرعية من آدلتها التفصيلية؛ ما بفهم جدید 
0 ` له او یمن احادیت اارستول ور أو انتباه لعلة يرجع لها مناط اک 
ةا 


ولقد ظل القرآن الكريم والسنة النبوية منذ عصر الرسالة ينبوعا ثرة نجاجة يمتح منها 
العلماء من ضروب المعرفة ما تندهش له العقول وتقف دونه معارف العباقرة إلى يومنا هذاء وإنه 
ليظهر الآن من دلائل الآيات وبراهين 0 قبلنا كوجوه الإتجاز العلمي- 
لأن إدراکه کان متوقفا على ما توصل إليه الا نسان العاصر من وسائل العام احدیثة» وسيبتى 
القرآن والسنة بحرا لا هشبع منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة الردء ولا تنقضي عمائبه/* 


فالاجتباد في طريق مسلوك دامماء به كن العلاء من تطبيق الكليات العا 
على جزئيات الأحكام المستجدة» وبهذا يعتبر الاجتهاد روح الفقه الإسلاني؛ متى نزع منه 


0 دفاع عن الشريعة؛ ص: 128. (بشيء من التصرف). 

‌ - ومن غرائب الأمور أن يكون العقل الفقهي المسام قد استبق حدوث كثر من لنوازل فاوجد لها حکاا الشرعية 
الناسبة؛ فها یسمی بالفقه الافتراضي كك > لبيت المرفوع في الفضاء 
بلا عمد وهذا ما لا يتصوره العقل أصلا غير أن هذا الافتراض يصدق اليوم على الطائرة التي جوز العلياء الصلاة فيا 
بأحكام معينة» وإذا كان هذا المنحى الفقهي غير مود عند عامة أهل العلمء وهو كذلكء فإنه ينم عن عقلية فريدة كان 
الفقهاء #متعون بها في وقت من الأوقات. 
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يصير الفقه جسدا بلا روح» وإذا أردنا أن ندث هذه الروح في هذا الفقه من جديد فلا بد من 
فتح باب الاجتهاد المذهي أمام المؤهلين من حملة العلم وأهله"“. 


واذا تعذر أن نجد سمات الشخص الجتبد القادر على تطبيق كليات الشريعة على 
جزئيات الاحکام المستجدة في عصرنا هذا , فلا علينا أن نفتح باب الاجتباد المذهبي الذي هو 
إععال لقواعد المذهب في تكييف النوازل المستجدةء ولا سها إذا كان هذا الاجتباد جاعيا؛ 
باعتبار أن الاجتهاد اجماعي بقوم مقام الجتمد المطلق الذي تعذر وجوده» ولان رأي الجماعة 
يكون أكثر قوة من رأي الفرد الواحد 


فلا شك 1 7 عرف 7 0 عميقة ا المجالات؛ الاقتصادي 
سیل ۳ 0 ا إلا عن ید اني 7 تجديد آلياته وتاه وتخبيق 
آسالیبه ومناهجه وتحديث وسائله وآدواته وتوسیع دائرته 4 


® نا یتبین لك سبب جمود الفقه الاسلاي رد اس ر ب ا 


حيرة من أمرها ردّحا الا لا تعرف ما تقدم وما تأخرء وما زلنا نعيش آثار هذا الوضع إلى يومنا هذاء » فلا شك 
أن سد باب الاجتهاد والتقليد الأعمى للمذاهب الفقهية خبال كبير أصاب العقل المسلم في وقت من الأوقات» وجناية 
على الفقه والشريعة على حد سوا 

9 لا یفوتنا آن نشبر هنا إلى سوء 'تقذير عند بعض دعاة التجدید والاجتهاد نی هذا العصرء فهذا الدکتور مد 
ا مليشي مغلا له وجممات نظر غريبة في مسألة الاجتهاد وتطبيق الشريعة عموما لم حالفه الصوا اوا غاس 

رأينا- ويكفي أن أحيل على سبيل المثال على الجزء الرابع من كتابه: "وجحمة نظر" الذي عنونه ب: "خلل يجب لوعي 


1 
به". 
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يقول الأستاذ عبد المجيد النجار: "الاجتهاد الفردي في هذا العصر يكاد يكون 
مستحيلا بعد هذا التوسع والتبحر في الاختصاص والتعقيد في تر کیب اجقعات والتشابك في 
العلاقات الاجتاعية والتأثر والتأثير بين الأم من ججحمة وبين جوانب الحياة المتعددة؛ إذلك لا 
یتسم عمر الفرد ولا علمه ما بلغ من النبوع لهذا النوع ەواق ست 
والحالة هذه من التقدم باتجاه المؤسسات ومراكز البحوث والدراسات وبناء العقل ا ماعي 
المؤسسي الذي يمتاك نوافذ الرؤية من ال جهات كلها وني العلوم كلها" . 


ومن أهم آليات ترشيد الاجتباد المذهبي في العصر الحاضر؛ أن تتولى أمره مجامع فتهية 
متخصصة تضم أعضاء في مختلف التخصصاتء بشرط أن تتوفر فهم شروط الجتهد الجزثي 
کحد آدنی. وتستعين هذه اجامع بخبراء في التخصصات غير الشرعية كلما دعت الضرورة إلى 
ىڭ 

ویکون من مام هذه ا جامم إضافة إلى جم الروايات والأقوال الفقهية وفق منبج علمي 
محرر في موسوعات علمية شاملة› ودراسة التراث الفقهي في المذهب ونشره على أوسع نطاق 
كا أشرنا إلى ذلك سابقا- محاولة وضع حلول لمشكلات العصر الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية وفق أحكام الشريعة وقواعدها عن طريق الاجتباد في النوازل الطارئة؛ لأن الفقه لا 
هو إلا بالإضافة إليهء وهذه الإضافة كفيلة بأن تجعله حيا خالدا مواكما للوقائع والأحداث التي 
نستجد في الحياة. 


"لفل التدین فها وتنزیلاء سلسلة کتاب الأمة عدد 23 ص: 20-17 (بتصرف). 
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تکوین فتهاء متخصصین يضطلعون بهمة الاجتهاد في النوازل: 
لا يمكن الحديث عن الاجتهاد المذهبي كالية من آليات التجديد الفقهي ما م يكن هناك 
لتحقيق هذا المبتغى غير تكوين علماء متخصصين في المذهبية المالكية؛ أصولا وفروعاء تنظيرا 


وتنزيلا. 


ولقد أضحى اليوم التأهيل الاجتبادي لمن يتصدون للفتوى في النوازل ضررة عصرية لا 
مناص منها في ظل هذا الارتباك الكبير الذي تعرفه الفتوى والأحكام الاجتهادية في حياتنا 
المعاصرة بسبب التجرؤ الفرط من قبل بعض من لا أهلية لمم كافيةٌ للنظر في النوازل 
والمستجدات. 

ولقد دعا إلى هذا المطلب العلامة الحجوي رحمه اللّهء فقال رحمه اللّه: "يتعين على 
الآمة الإسلامية تبيئة رجال مجتبدين» وان ذلك متبسر. ليكونوا عونا على تحسين القضاء 
والأحكامء وسن الضوابط والقوانین النافعة الطابقة للشريعة الطهرة وروح العصر وامصا 
العامة؛ مراعی فیها العدل واتقان النظم. ليجددوا للأمة مجدهاء ويسلكوا بها سبيل الرشادء 
ويزيلوا عنها قيود المود المضرء ويعرفوا كيف يخلصونها من مستنقعات الأوهام ومزال الأقدام. 
ويحفظوا بيضتها من الاصطدام, فإنه إن بقي قضاؤنا وأحكامنا على ما هي عليه من الفوضى 
ومن رقة الديانة صار الناس إلى القوانين الوضعية» ونبذوا الشريعة ظهرياء وساء ظهم فيهاء مع 
أنه لا ذنب على الشريعة التي فتحت باب الجتهاد وباب الصا المرسلة ونحوهاء وإنما الذنب 
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على بعض العلاء المقلدين الجامدين المتعصبين الذين جعلوا الدين أحبولة» ولا عيب على 
المتقدمين والسلف الصا رضوان الّه عهم "۳ 


وعليه فتوفير فقهاء متخصصين لم القدرة على الاجتهاد في الاختيار والترجيح إن 
الروايات والأقوال التي يزخر بها المذهب وكذا الاجتهاد في معرفة أحكام النوازل والوقائع في 


5 
7. 


ضوء القواعد المذهبية أمر ضروري في أفق استغار الفقه المالكي من الناحية العملية مجددا. 


ولا ريب أن هذا الأمر ستکون عائدته کيرة علی الامة؛ نظرا لا سیترتب علیه من 
فوائد جليلة في تنظيم وتدبير مجالي الاجتهاد والفتوی والناي میا عن الفوضی والتصدر 
الصبياني» وإنه لأمر يسير إذا صلحت النوايا وقويت العزاتم؛ إذ لا يتوقف ذلك إلا على وضع 
منبجية تعلهية واقعية وواضحة تسير وفتها تلك النخبة من الطلبة الذين رشحوا لتحمل هذه 
المهمة النبيلة الشريفة”. 


وان آهم ما جب آن یکون قوام هذه النبجية التعلهية ثلاثة أشياء: 
- النظر في فته الکتاب والسنة» خاصة آیات وأحادیث الأحکام؛ حفظا وهراسا. 


- العم باللغة العريية والسئن اي نجري علیها العرب أسالیب الکلام والكتابة. 
۳ الفکر السايي؛ 481/2. 


7 عندما نتذكر المنا التعلهية التي تحى منظومتنا التزبوية اليوم لا يماك الحر الشريف غير أن يعض على أنامله تحسرا 
على ما آل إليه الوضع التعلمي ببلادناء ولعل زمانا يأتي قريبا غبر بعيد تطرح فيه سائر هذه المنامج غير الجدية ويصلح 
فيه هذا المجال الحيوي اصلاحا جذريا نستأنف معه حياة تربوية جديدة. 
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- الولام بالذهبية الالکیة وخاصة قواعد الاستنباط والتخرج المذهبي التي اعقدها 
2 الأوائل/". 
ثم بعد هذا كله لا بد من تكريم من اختيروا لتحمل هذه الهمة سوتکریم حملة الفقه 
أهل الشريعة عموما- وذلك جمكيهم في مواقع القرار وتنصيهم في مراتب شريفة تليق بهم في 
مختلف أجمزة الدولة ا ¦ 


الم 
5 


لعل بصر الشيخ الحجوي حديد نافذ؛ إذ سبق إلى هذا التنظير عندما قال رحمه الله: "ليتنانمرن طلبة الفقه على 
النظر في الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام وحفظها وفهمها فيها استقلاليا يوافق ما كان يفهمه منها قريش الذين نزل 
بلغتهم» وعلى النظر في السنة الصالحة للاستدلال وحفظها واتقانها وفهمها كذلك. ٠‏ وکرم على قواعد العربية وأصول 
الفقهء ثم نترك لهم حرية الفكر والنظر كما كان عليه أهل الصدر الأول» ولن يصلح آخر الأمة إلا ما صلح عليه أولها". 
الفكر الساي؛ 452/2. 

7 لا يخفى أن التهميش الذي لحق حمة الشريعة في العصور المتأخرة من جملة الأسباب التي كانت وراء تقهقر الفقه 
الإسلائي وجموده. 
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الخاقة: 


ختاما آرجو من الله العلي القد »0 هذه المقترحات المتواضعة؛ التي 
تضمتتبا هذه الرسالة فکرٌ رشید؛ في سبيل تجديد الفقه الاسلاي عموما والمالكي خصوصاء 
وربطه بحياة الآأمة يجدداء وأن أكون قد خدمت -حسب المستطاع- قضية حساسة ذات 
خطر کیر؛ نبا قضية البضة والانبعاث واستعادة الأمجاد. 


نعم لقد أحمدت فكرتي كي أصوغ هذه 0 والدلالة على هذه المعام؛ التي أحسهها 
منطلقات نحو التجديد المنشود وصوىّ في أفق استغار هذه الثروة الفتهية التي يزخر با 
المذهب الالكي في مجال التقنين والقضاء 7 والاجتهاد» والرجوع إلى العمل بأحكام هذا 
الذهب واجتبادا ت علائه في كل ميادين الحا 


e‏ ضع الفقه المالكي من انفصال شبه تام على مستوى 
التشريع والتقنين» حتى إن آغلب القوانین الوطنية العمول با البوم تعتبر الشريعة البسلامية 
الصدر الثالث بعد کل 7 `` ,¦ الشريعة آولا؛ کتانون 
الأسرةء تخرح أحيانا عن المذهب امالك والفقه الإسلامي عموما إلى آراء شاذة لا دليل علها؛ 
کاعتبارها الطلاة ` "" = الشريعة لم تجعل 
ey Ty‏ 


واني على ببنة من تقدیر ‏ مر الرجوع إلى العمل بالفقه المالي من جديدء وأن سهام 
النقد ستآتبنا من قبل بعض بنى جادتنا قبل آن تأتتنا من آعداء الشريعة الاسلامية» غير أن أمر 
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عودتا ی اصوننا عوما منوط برخجتنا وعتا وشرتا علی احرر من العية کیت 


فلقد استطاع الفکر الفريي آن یتغلغل في جسم الأمة بشکل کیر, ما نجم عنه بعد 
السلمین عن دینهم. حتی أصبحت معظم آحکامه غرية عنهی فباستثناء العبادات والاحوال 
¬ ا ` با 
5 


ولا يسعني في الأخير إلا أن أذيل هذه الخاقة بأهم النتاچٌ التي خرجت با من هذه 
اسة ۲لباركة ن شاء ال وهي کلانی: 


- ان التراث الفقهي ˆ `` 
على شاكلة تتلاءم ومتطلبات العصر.. كما چب توظیف القواعد والأصول المذ 
وإعالها في تكييف النوازل والمستجدات ضمنا لسيرورة المذهب وعطائه وحيويته. 

- إن في الثروة الفقهية التي تشكلها كثرة الروايات والأقوال في المذهب الالكي مغنى عن 
القوانين الوضعية والاستخذاء لهاء ىا تعتبر هذه الثروة دليلا قاطعا على حيوية الفقه 
المالكي ومرونته واستيعابه للطوارئ والمستجدات. 

- إن المذهب المالي لا ينحصر في المشهور من الأقوال أو ما جرى به العمل خسب كا 
یظن البعض. وافا هو مذهب خصب وغني بالروایات والاقوال التي لا یعدم من بیها 
ما يترج من جحمة الدليل أو يتوافق مع مقتضى المصلحة والحاجة. 


81 


« معالمفی طربق دید الفقه الالکی »» 


إن إعادة النظر في القوانين التي يجري بها العمل اليوم وتدوينها على أساس الفقه المالكي 
المنبئق من التشريع الإسلاي» واعادة النظر في التنظات القضائية على أساس مراعاة 
الواقع المغربي وخصوصياته أمر ملح وضروري. 

المذاهب واقتصارهم على رأي واحد في المذهب» واعراضهم عن سائر الأقوال 
الأخرىء وان كان فما ما يوافق الكتاب والسنة وما عليه جمهور الأمة. 


وصلی الله على سیدنا مد وآله وآصصابه وآزواجه وذریته وسام تسلها كثرا. 
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مرتبة على حروف المعجم: 

1. القرآن الکرم؛ برواية ورش عن نافع. 

2. الأبحاث السامية ف ا حار الإسلامية؛ لأبي عبد الله مد الریر التطوانی» (ت: 1398ه)» مطبوعات دار 
الحديث الحسنية الرباطء سنة: 2012م. 

3. أثر الخلاف الفقهي في القواعد الختلف فيها ومدى تطبيقها في الفروع المعاصرة؛ للدكتور مود إسماعيل مد 
مشعل. دار السلام» 2007م. 

4 أحكام القرآن؛ لأبي بكر ممديق عبد الله العروف بابن العریی(ت: 543ه). راجعه وعلق عليه مد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلميةء الطبعة الثالثة: 1424ھ/2003م. 


القرافي 0 4ه). اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة› دار `" ئو 
0ھ /2009م. 
6. الأساس في فقه الخلاف؛ للدكتور أي أمامة نوار بن الشلي» دار السلام» الطبعة الأولى: 1430ه/2009م. 


7 آسس التقدم عند مفكري الإسلام في العام العربي الحديث؛ ي المؤسسة العريية 
للدراسات والنشرء بيروت لبنان: 1979م. 

8. الاعتصام؛ لأبي إسحاق إبراههم بن موسى الشاطبي (ت:790ه). اعتنى به قسم تحقيق التراث بدار إحياء 
التراث العربي ببروت» الطبعة الو ى: 00 

9 إعداد المج للاستفادة من المهج؛ 0 ٠‏ أحمدا نختار الجكني الشنقيطي» عني بمراجعته عبد الله 
إيراهيم الأنصارِي› منشورات إدارة إحياء التراث الإسلاي بدولة قطرء سنة: 1403ه/1983م. 

0. الأكليل شرح مختصر خليل؛ > 2ه) تعليق أبي الفضل عبد الله 
بن الصدیق الغياري» مکنبة القاهرة. 

1 بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ لأبي الوليد مد بن أحمد بن مد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد 
اخفيد (ت:595ھ). مطبعة مصطنى البابي الحلبي وأولادهء الطبعة الرابعة: 1395ه/1975م. 
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. تبصرة اكام في أصول الأقضية ومناچ الأحكام؛ لرهان الدين أبي الوفاء إبراهم بن فرحون اليعمري (ت: 


9ھ)» خرج أحاديغه وعلق عليه جال مرعشلي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية: 
8ھ /2007م. 


. ترتيب المدارك و تقریب السالك؛ للقاضي آیي الفضل عياض بن موسی اليحصي السبتي (ت: 544ه)» 


دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى: 1418ه/1998م. 


. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي 


8303م . 


التشريع الجنائي الاسلاي مقارنا بالقانون الوضعي؛ للدکتور عبد القادر عودة» دار الکتاب العربي؛ بيروت 


بنان. 


طبعة وزارة الأوقاف المغربية: 1421ه/2000م. 


: الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبد الله مد بن أحمد بن أبي بکر القرطي (ت:671ه)» تحقیق الدكتور عبد 


الله بن عبد المحسن التركي وآخرين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: 1427ه/2006م. 


. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوق المالكي (ت: 1230ه)» دار الفكر. 


حاشية الروض الریع شرح زاد الستقنع؛ للشیخ عبد الرهن بن مد بن قاسم العاصي الحنبلي 
(ت:1392ه).ء الطبعة الأولى: 1397ه. 

دفاع عن الشريعة؛ للاستاذ علال الفاسي. منشورات موسسة علال الفاسي. 

الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب الالكي؛ للدكتور مد العلمي» مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكيء 
الطبعة الأولى: 1433ه/2012م. 

الذخيرة؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت: 684ه)ء تحقيق نمد جي ومن معه. دار الغرب 
الاسلايي الطبعة الأولى: 1994م. 

الرسالة؛ للإمام مد بن إدريس الشافعي (ت:204ه). تحقيق أحمد مد شاكرء مكتبة دار التراث؛» الطبعة 
الثالثة: 1426ه/2005م. 
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شرح الزرقاني على موطأ 0 مالك؛ للشيخ مد بن عبد الباقي بن پوسف الزرقاني (ت:1122ھ). 
وببامشه سنن أبي داودء المطبعة الخيرية. 

الشرح الصغير على أقرب المسالك؛ لأبي البركات أحمد بن مد الدرديرء دار المعارف القاهرة. 

شرح حدود ابن عرفة؛ للرصاع التوذسي» تحقيق مد أبي الأجفان والطاهر المعموريء دار الغرب الإسلائي» 
الطبعة الأولى: 1993م. 

صحبح البخاري؛ لأبي عبد الله مد بن (ساعیل البخاري (ت: 256ه). دار احیاء التراث العریي» بيروت 
لبنان. 

صحيح البخاري؛ لأبي عبد الله مد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه)» ضبطه ورة أحاديثه وصنع فهارسه 
محمد عبد القادر أحمد عطاء دار التقوى للتراث. 

صحيح البخاري؛ للإمام الحافظ أبي عبد الله مد بن إسماعيل البخاري» (ت: 256ه)» المكتبة العصرية 
بيروت» الطبعة الرابعة: 1420ه/2000م. 

عارضة 5 بشرح صحيح الترمذي؛ لأبي بكر مد بن عبد الله ا معروف بابن العربي (ت: 543ه)» 

ر الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

ۇۇ لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس (ت: 616ه) تحقيق 
الدکتور حمید مر › دار الغرب الاسلايي. 

فتاوي الإمام الشاطي؛ لأبي إ“حاق إبراهي بن موسى الشاطبي (ت:790ه)ء حفقها وقدم لها الدکتور تمد 
أبو الأجفان» الطبعة الثانية: کک 


الفروق؛ لأبي العباس شهاب الدين احمد بن إدريس القرافي» تحقيق الدكتور عبد اليد هنداويء المكتبة 
العصرية بېروت عام ˆ` 

الفطرية بعثة التجديد المقبلة؛ للدكتور فريد الأنصاري» دار السلامء الطبعة الثانية: 1434ه/2013م. 

فقه التدين فهها وتنزيلا؛ للدكتور عبد المجيد النجارء كتاب الأمة سلسلة نصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر. 

الفكر الساي ف تاريخ الفقه الإسلاي؛ محمد بن الحسن احجوي الثعالي الفاسي اعتنی به امن صاخ 


شعبان› دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى: 1416ه/1995م. 
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الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ لأحمد بن عنم بن سام بن ىا النفراوي (ت:1126ه-). 
ضبطه وصححه وخرج آياته الشيخ عبد الوارث مد علي. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 


38م /1997م. 
القضاء ا مغربي بين الأمس واليوم؛ للدكتور حاد العراقي؛ مکتبة الرشاد الدار البیضاء الطبعة الأولى: 
5ه/1975م. 


تربية ملكة الاجتباد من خلال كناب بداية امجتبد وكفاية المقتصد لابن رشد الحفيد؛ للدكتور مد أوشريف 
بولوز» دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى: 1433ه/2012م. 

جموع الفتاوی؛ لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تبية اطراني (ت: 728ه)» تحفیق آنور الباز 
وعامر اجزار دار الوفای الطبعة الثالثة: 1426ه/2005م. 

الجموع شرح المهذب؛ للإمام أي زكريا محبي الدين بن شرف النووي» حققه وعلق عليه وأكله بعد تقصانه 
محمد نجيب المطيى» مكتبة الإرشاد. 

المدخل إدراسة القانون الوضعي؛ للدكتور مد المقريني» دار أبي رقراق الطبعة الثانية:2013م. 

المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس براوية الإمام حنون عن الإمام عبد الرحن بن القاسم. دار الکتب 
العلمية بېروت› الطبعة الأولى: 1415ه/1994م. 

المدونة الكبرى؛ للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت: 179ه)» رواية الإمام حنون بن سعید التنوخي (ت: 
0ه)» عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي (ت: 191ه)ء تحقيق وتخرج عامر الجزار وعبد الله 
النشاوي. دار احدیث: 2005/۵1426م. 

المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهم؛ للدكتور علي جمعة مدء المعهد العالمي للفكر الإسلاي القاهرة: 
7 /1966م. 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب؛ لأبي العباس أحمد بن يحبى 
الونشرسي۔» خرجه جاعة من الفقهاء بإشراف الدكتور مد حجي» نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
اللاسلامية با لغرد ب: 1401ه/1981م. 

المغني؛ لموفق الدين أبي مد عبد الله بن أحمد بن مد بن قدامة القدسي (ت: 620ه)» دار عالم الکتب 
للطباعة والنشر والتوزيع الرياضء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح مد الحلو. 
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ومذهب الإمام مالك؛ لسيد عبد الله علي حسين» دراسة وتحقيق مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية. مد أحمد سراچ وعلي جمعة محمد وأحمد جابر بدران» دار السلام. الطبعة الأولى: 
1م /2001م. 


. مقدمة ابن خلدون؛ لعبد الرهن بن مد بن خلدون (ت:518ه)» تحقیق الدکتور عبد الرحمن علي عبد 


الواحد وافي» دار نهضة مصرء الطبعة الثالئة. 
منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى؛ لبرهان الدین لبراهيم بن [براهجم بن حسن اللقاني (ت:1041ه)» 
تقديم وتحقيق الدكتور عبد الله الهلالي» طبعة وزارة الأوقاف والشوّون الاسلامیة: 2002/۵1423م. 


: المنتقى شرح الموطأ؛ لان الوليد سلهان بن خلف الباجى» (ت:494ه). تحقیق محمد عبد القادر أحمد عطاء 


دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى:1420ه/1999م. 


۱ اش شرح الموطأ؛ لأبي الولید سلهان بن خاش الباجي مطبعة السعادة مصر-» الطبعة الأولى: 


1910/1م. 


۱ ا باج شرح یح مس بن الحجاج؟ لأبي 55 خي الدین یحی بن شرف النووي (ت: 676ه). دار 


إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الثانية: 1392م. 


. منهجية الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام الازري؛ للدکتور عبد امد عشاق» منشورات دار البحوث 


للدراسات الإسلامية واحياء التراث الطبعة الأولى: 1426ه/2005م. 


. الوافقات في أصول الشريعة؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيء تحقيق عبد الله دراز» دار النکر 


العربي. 


آل سلیان» دار ابن عفان» الطبعة الأولى: 1417ه/1997م. 


. مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ للإمام أبي عبد الله المغربي المعروف بالحطابء دار الفكر الطبعة 


الثانية: 1398ه/1978م. 


(ت:954ه)» ويهامشه التاج والكليل شرح مختصر- خليل لأبي عبد الله مد بن یوسف الواق 
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(ت897ه). ضبطه وخرح آیاته وأحادیثه الشیخ وکریا مبرات, دار الکتب العلمية. الطبعة الأولى: 
1995/6م. 


. الموطأ برواية يحبى بن يحبى الليثي؛ للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (ت:179ه)» تحقيق مد 


فؤاد عبد الباقی» شركة دار إحياء التراث العربي. 


. الموطأً؛ للإمام مالك بن أذس إمام دار الهجرة برواية يحبى بن يحبى الليثيء المكتبة العصرية بیروت» سنة: 


8 /2007م. 


¦ نور البصر شرح خطبة اختصر؛ لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي (ت: 1175 ه)ء مراجعة 


وتصحیح مد مود ولد مد الأمين› دار يوسف ابن تاشفين ومكتبة الإمام مالك. الطبعة الأولی: 
8 /2007م. 

هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك؛ لأبي عبد الله مد المكي بن عزوز (ت: 
0ه)» دار طيبة للنشر والتوزيع: 1417ه. 

الوضع القانوني بين الشريعة الرسلامية والقانون الوضعي؛ لامستشار طارق البشري. دار الشروق. الطبعة 
الأولى: 1417ه/1996م. 
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فهرس الحتويات: 


امعم السادس؛ حسم مادة الخلاف ما أمكن واقصاء کل ك مقن د 


امعم الثامن؛ اعتاد الاختلاف المذهى مادة أساسية للدرس الفقهی العاصر و 
المعلم التاسع؛ اعتاد فمّه المذهب عقيدةٌ وشريعةٌ وساوگا نس سس 


المعلم الأول؛ نبذ التقليد الأعمى للمذهب والاعتناء بفقه الكتاب والسنةة.. متي تت يتب 
المعلم الثاني؛ النظر فما يوافق المذاهب الفقهية السنية الأخرى من الروايات والأقوال:....................... 
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